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 شكر وتقدير 

هادياً وبشيراً. الحمد لله علىى مىا أسىبل علينىا مىن  -صلى الله عليه وسلم-الحمد لله الذي بعث فينا محمداً 
 عم ظاهرةٍ و باطنه، فلك الحمد يا ربِ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.ن

ر يسىىعني فىىي هىىذا المقىىام إلا أن أتقىىدم بالشىىكر والعرفىىان بالجميىىل إلىىى أسىىتاذي ال ا ىىل الىىدكتو لا  وبعىىد ....
ن وعلىم ززيىر وعىولمىا لاقيتىه منىه مىن خلىق رفيى  محمد عودة الجبور لقبوله الإشراف على هذه الرسالة و 

 ، فله مني جزيل الشكر والتقدير.زير منقط  النظير

لىي ومسىاعدتي  هلدعمىأنمار عبد الوهاب المهداوي قدم بالشكر والعرفان إلى الحقوقي والمحامي الأستاذ وأت
ومؤازرتي من بداية كتابة رسالتي إلى يوم انجازها وتقىديمها للسىادة أع ىاج لجنىة المناقشىة الأفا ىل فلهىا 

 والتقدير.مني جزيل الشكر 

السىىادة أع ىىاج لجنىىة المناقشىىة علىىى تشىىري ي بقبىىولهم قىىراجة هىىذه الرسىىالة ومناقشىىتي فىىي  واشىىكر أي ىىاً 
مندرجاتها، آملا أن يجدو في ثناياها ما يؤلف إ افة جديدة إلىى المكتبىة القانونيىة العراقيىة والأردنيىة، وان 

في البحث القىانوني ولا ي ىوتني أن أتقىدم  يجدو لي عذرا فيما تنطوي عليه من مآخذ أفرزتها حداثة تجربتي
 بالشكر لمن حرمتني آفة النسيان عن ذكر اسمه.
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اقيالصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونين الأردني والعر   
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 إشراف 

 محمد عودة الجبور الأستاذ الدكتور

 الملخص

المترتبة عليه وبيان تأثير الصلح  والآثاربيان ماهية الصلح الجزائي وحكمه  علىهذه الدراسة  وقفنا في

حكم هذا فرد نظرية عامة للصلح الجزائي تلم ي الأردنيالمشرع وبينا أن ، الأفرادالخصومة بين  إنهاءفي 

 أووضع تشريع  إلىالمحاكم، كما تسعى هذه الدراسة  أمامالنظام بسبب وجود العديد من الحالات التي تطرح 

نص قانوني من قبل المشرع العراقي لتوسيع نطاق الصلح الجزائي ليشمل بعض الجرائم التي من الممكن 

 شمولها بالتسوية الصلحية.

هج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف ومقارنة ما جاء هذه الدراسة المنفي واستخدم الباحث  

والعراقية المتعلقة بموضوع الصلح الجزائي وتعديلاتهم سارية المفعول، من خلال  الأردنيةفي القوانين الجزائية 

 الباحث. إليهاتفسيرها ونقدها واستنباط النتائج التي يتوصل 

الإطار العام للدراسة من حيث الإشكالية العامة وأهميتها وان الإحاطة بهذا الموضوع استلزم البحث في 

وأهدافها ومحددات الدراسة، كما بينا مفهوم الصلح الجزائي والطبيعة القانونية له وأوجه الشبه والاختلاف بينه 

وبين الأنظمة القانونية الأخرى، وتطرقنا إلى ذاتية الصلح الجزائي، والإجراءات المتبعة في نظام الصلح 



 ك
 

لجزائي في كل من القانونين الأردني والعراقي والآثار المترتبة عليه ووضحنا نطاق الصلح من خلال إيراد ا

 بعض التطبيقات له.

ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى أهم التوصيات التي يوصي بها، وهي قيام كل من 

أو ضرورة النص عليه في قانون أصول المشرعين العراقي والأردني إلى لزوم إيراد تعريف للصلح الجزائي 

الصلح الجزائي وليس نصوص متبعثرة  بوضع نظرية عامة تحكم المحاكمات الجزائية، وقيام المشرع الأردني

عن جملة أخرى من التوصيات التي ذكرها الباحث في الفصل الأخير من هذه  في القوانين والأنظمة، فضلاً 

 الدراسة.

 ، الدعوى العامة، القانون الاردني والعراقي () الصلح :الكلمات الم تاحية
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ABSTRACT 

This study addressed the meaning of the criminal conciliation, its nature   and 

implications. It showed how conciliation ends the rivalry between individuals.  

We also showed   that the Jordanian legislator did not provide a general theory for 

criminal conciliation given the numerous cases filed with courts.  

This study also seeks to introduce legislation or legal text by the Iraqi legislature to 

expand the criminal conciliation to include some crimes that could be covered by 

conciliation procedures. 

In this study, the researcher applied the Comparative Descriptive Analytical 

Approach by describing and comparing what came in the Jordanian and Iraqi penal 

laws in force and their amendments with regard to criminal conciliation.  The 

researcher interpreted criticized and drew conclusions from the above two laws. 

Full awareness of that topic required research in terms of the general problem of 

the study, its significance, objectives and determinants.  

Also, we explained the concept of the conciliation, its legal nature, the similarities 

and differences between it and other legal systems.  

We addressed the nature of the criminal conciliation and procedures followed in 

criminal conciliation system in each of the Jordanian and Iraqi laws and its 

implications.  

We also explained the scope of the conciliation by providing some applications.   



 م
 

Through this study, the researcher suggested the most important recommendations.  

The Jordanian and Iraqi penal legislators shall provide a clear definition for 

criminal conciliation, or it must be stipulated in the code of criminal procedures.  

The Jordanian legislator shall provide a general theory governing the criminal 

conciliation and not to leave it as scattered texts in laws and regulations. In 

addition to a number of other recommendations mentioned by the researcher at the 

last chapter. 

Key words ( CONCILIATION, PUBLIC CASE, JORDANIAN AND IRAQI 

LAW)  



1 
 

 ال صل الأول

 لإطار العام للدراسةا

 المقدمةأولًا: 

سباب العداوة ا فيه تأليف لقلوبهم ونهى عن كل أمر بكل ممين وأسلام على وحدة المسلحرص الإ

يْك مْ و اتَّق ىوا "والبغضاء، فقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز  ىو  وا ب ىيْن  أ خ  اللَّىه  إِنَّم ا الْم ؤْمِن ون  إِخْو ةٌ ف أ صْىلِح 

" م ىىون  صـــلاح، )1(ل ع لَّك ىىمْ ت رْح  ذات البــين وحــث عليـــه  ومـــن أجــل هــذا الحـــرص أمــر الله تعــالى بالســعي وا 

يْىر  فِىي ك ثِيىرٍ مِىنْ ن جْىو اه مْ إِلاَّ "فضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، قال تعـالى وجعل درجته أ لا  خ 

وفٍ أ وْ إِصْ  د ق ةٍ أ وْ م عْر  ىاةِ اللَّىهِ ف س ىوْف  ن ؤْتِيىهِ م نْ أ م ر  بِص  ىنْ ي ْ ع ىلْ ذ لِىك  ابْتِغ ىاج  م رْ   م  حٍ ب يْن  النَّىاسِ و  لا 

 .)2(أ جْراً ع ظِيمًا"

ة غيــر الطريــق الطبيعــي ى الجزائيــنتهــاء الــدعو فقهــاً بأنــه: طهــو طريــق يــ دي الــى إ ويعــرف الصــلح

ثـره تـارة ينـتج أ ، والصـلح جزائيـاً )3(جـراءاتطلإانون في نوع من الجرائم للحد من إطالة اجازه القألإنهائها، 

لمحكمـة التـي تنظـر الـدعوى، و اة بقوة القانون وبصرف النظر عن رأي النيابة العامة أفي الدعوى العام

وبحسـب مـا يقـرره القـانون  ،و النيابـة العامـةوتارة أُخرى لا يتم قبول الصلح إلا بموافقـة قاضـي التحقيـق أ

 ها الصلح.في الجرائم التي يقبل ب

لمراحــل التطــور التــاريخي لقــانون أُصــول المحاكمــات الجزائيــة نجــد أن الإنســان  ستعراضــناإومــن 

نمـا كـان الفـرد يتـولى بنفسـه ، وا  جراءات التحقيق والمحاكمة بالشكل المعروف حالياً الأول لم يكن يعرف إ
                                                           

 (.11( سورة الحجرات، الآية )1)
 (.111لآية )( سورة النساء، ا2)
 .11(، الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1711( سرور، أحمد فتحي )3)
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د ذلــ  نظــام القصــاص ، ثــم ظهــر بعــ)1(جــراءات خاصــة بــذل الموجــه ضــده ولــم تكــن هنــا  إعتــداء رد الإ

ن نتيجة التطور الذي صاحب الحياة لما هو سائد عند الجماعة، غير أ والمصالحة بين المتنازعين طبقاً 

جبـار المجنـي ب بيـد الجماعـة فكـان لهـا الحـق فـي إمـر العقـاز السـلطة بيـد الطبقـة الحاكمـة أصـبح أوتركُ 

 عليه لقبول الصلح. 

عتداء على المصالح القانونية المحمية بنصـوص التجـريم يفترض الإن إرتكاب السلو  الإجرامي إ

والعقاب، وقد كان ينظر إلـى هـذا السـلو  قـديماً بأنـه مسـاس بالصـالح الخـاص للمجنـي عليـه يرتـب لهـذا 

 .)2(نتقام الفرديعقاب يقتضيه عن طريق ما يسمى بالإالأخير حقاً في ال

العقاب عن طريـق أجهزتهـا الحكوميـة  وبعد ظهور الدولة كتنظيم مركزي قامت بإقتضاء الحق في

 لى التشريعات الحديثـة، فقـدنتقلت هذه الفكرة إإلجزائية، وقد بما لها من سلطة وذل  عن طريق الدعوى ا

حيـــث  1791لســـنة  7صــول المحاكمـــات الجزائيـــة الأردنــي رقـــم ( مـــن قـــانون أُ 2جــاء فـــي نـــص المــادة )

ولا تقـام مـن غيرهـا إلا فـي  الحـق العـام ومباشـرتهانصت علـى أن: طتخـتص النيابـة العامـة بإقامـة دعـوى 

 حوال المبينة في القانونط.الأ

لسـنة  23صـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي رقـم ( مـن قـانون أُ 1جاء في نص المـادة ) وكذل  ما

ر  الــدعوى الجزائيــة بشــكوى شــفوية أو تحريريــة تقــدم إلــى قاضــي التحقيــق أو حــتُ  -علــى أنــه: ط أ 1711

القضـــائي مـــن المتضـــرر مـــن  عضـــاء الضـــبطرطة أو أي مـــن أي مســـ ول فـــي مركـــز الشـــو أالمحقـــق أ

دعـاء أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي مـنهم مـن الإ و من يقوم مقامه قانوناً الجريمة أ
                                                           

(، شـــرح قـــانون أُصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، الطبعـــة الثانيـــة، شـــركة العاتـــ  لصـــناعة 2111( حربـــة، ســـليم إبـــراهيم، والعكيلـــي، عبـــد الأميـــر )1)
 .  11الكتاب، القاهرة، ص 

، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، ص  -دراسـة مقارنـة  –(، النظريـة العامـة للمجنـي عليـه 1771المصيريع، فهد فـالح مطـر، )( 2)
11. 
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لــى مــن م الشــكوى فــي حالــة الجــرم المشــهود إالعــام مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــ ، ويجــوز تقــدي

 من ضباط الشرطة ومفوضيتهاط. راً يكون حاض

ن و  ( دعـاء العـامي من ناحيـة )النيابـة العامـة، الإردني والعراقختلفت المسميات بين التشريعين الأإا 

 الأفـراد، ومـا هـي إلا وكيلـة عـلاه بـل هـي مـن حـقل  للجهـات أن الدعوى العامة م  إلا أن ذل  لا يعني أ

 .ساســية لســيادتهاحــد المظــاهر الأائيــة كأظــيم العدالــة الجز هــي التــي تقــوم بتنن الدولــة أي بمعنــى أ عــنهم،

جـراءات الجزائيـة ويبـدو ا يتجلى الصلح الجزائي كواحـد مـن أهـم محـاور العدالـة الرضـائية فـي الإومن هن

فكار الجديدة فـي السياسـة الجزائيـة وقـد تعاصـر ظهورهـا مـع طلح العدالة الجزائية الرضائية كأحد الأمص

 جرائي.ضوعي والإقانون الجزائي بشقيه المو تطورات طرأت على ال

تقليديـة التـي لى التخلي من صـبغته الموضـوعية الالموضوعية يتجه قانون العقوبات إ فمن الناحية

لإعتنــاق  تقــبلاً  ة الهادفــة التــي تحقــق الــردع فــي الأفــراد فيبــدو أكثــرجرامــي والعقوبــتــدور حــول الســلو  الإ

يسـعى قـانون العقوبـات  ساسـياً أ تعـويض المجنـي عليـه هـدفاً صـلاح الجـاني و نظرية شخصية تجعل من إ

 لى تحقيقه.إ

ن النظــام التنقيبــي إلــى النظــام مــ جــراءات الجزائيــة تــدريجياً ومــن الناحيــة الإجرائيــة تغيــر مســار الإ

دارة الـدعوى الجزائيـة كمـا تعـاظم دور فـي إ - النيابـة العامـة، المـتهم -فتزايد دور الخصوم ، )1(تهاميالا

نمـا أصـبح يحتـل مكانـة كبـرى  ،الطرف المنسـي فـي الإجـراءات الجزائيـةي عليه الذي لم يعد بعد المجن وا 

 تهام والمتهم.أهميته عن تل  المقررة لسلطة الا لا تقل

                                                           

ــة فــي العقــاب 1711( الصــيفي، عبــد الفتــاح مصــطفى، )1) نقضــا ه  –(، حــق الدول ، ص 88، جامعــة بيــروت العربيــة، رقــم  -نشــأته إقتضــا ه وا 
181. 
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نهـا نـوع نظـر إليهـا علـى ألاله على الطبيعة القانونية للدعوى الجزائيـة، فبـدأ يُ كل ذل  بظ ىلقوقد أ

مــا حــق التصــرف فيهــا أو التفــاوض عليهــا المجنــي عليــه، بحيــث يكــون لهمــن الملكيــة الخاصــة للمــتهم و 

 و النيابة العامة.لرقابة القضائية من جانب القاضي أن يكون ذل  في رحاب اشريطة أ

جــراءات الجزائيــة المختلفــة هــو جــزء مــن تطــور الإ صــورهن الصــلح الجزائــي فــي خلاصــة القــول أ

ابة القضاء، حيث رتـب المشـرع ريع ورقتخضع لنصوص التشة العدالة الرضائية وهي عدالة شرعي وفكرة

ة المصالحة ودورها وأثرها على العقاب والعقوبة، أما بعدم المعاقبة أو تخفيف العقوبة، إذ أنـه رجـح أهمي

 مصلحة المجني عليه في ظروف خاصة على حق المجتمع في العقاب.

مـر إلا أنـه أغفـل هـذا الأ ،لصلحلعامة  نظريةصول المحاكمات الجزائية العراقي قانون أُ وقد تبنى 

كثـر أ ن الصلح فيهـا يكـون ناتجـاً أالصلح فيها كجرائم الأحداث حيث  يمكن قبول في بعض الجرائم التي

لة وسـاير مـن هـذه المسـأ يجابيـاً إ تخـذ موقفـاً ن أنـه إنه بـالرغم مـعلى عكس المشرع الأردني فإمن عدمه، 

للصـلح الجزائـي  ختلاف في التنظيم غير أنه في تنظيمهإ نة معلعديد من التشريعات المقار بذل  موقف ا

نظريــة عامــة فــي هــذا  ردنــي لــم يتــبنن المشــرع الأأو بحجــم التطلعــات إذ إلــم يكــن بالمســتوى المطلــوب 

الأنظمة القانونية المشابهه. ن ماهية الصلح الجزائي وما يمكن أن يميزه عن غيره من المجال تتكفل ببيا

قتصـر موقــف المشــرع ن ينــتج عنــه مـن آثــار قانونيـة وقــد اشــروط صـحته ومــا يمكـن أإضـافة إلــى تحديـد 

المختلفـــة فـــي نصـــوص قانونيـــة شـــكاله د بعـــض التطبيقـــات للصـــلح الجزائـــي بأيـــراالأردنـــي علـــى مجـــرد إ

متفرقة، إلا أنه أحسن في إبراز مدى قبول الصلح أو التسوية بين أطراف الخصومة في جرائم الأحـداث 

( بفقراتهـا 13، حيـث جـاء فـي المـادة )2111لسـنة  32ردنـي رقـم حداث الأفي قانون الأبحسب ما جاء 

تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التـي لا تزيـد عقوبتهـا  -أنه طأالثلاث على 
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وى عن سـنتين بموافقـة أطـراف النـزاع علـى التسـوية وذلـ  مـن الجـرائم التـي يتوقـف النظـر فيهـا علـى شـك

إذا لـــم تـــتم التســـوية المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة تتـــولى المحكمـــة  -المتضـــرر. ب

لقاضـي تسـوية النـزاع أن يجـري التسـوية بنفسـه أو  -جــالمختصة تسوية النزاع وفق أحكام هـذا القـانون. 

اً لنظــام يصــدر إحالتهــا إلــى أي جهــة أو أي شــخص مشــهود لــه بإصــلاح ذات البــين يعتمــدها الــوزير وفقــ

 . لهذه الغايةط

لحة عـن بعـض الجـرائم المصـا العراقـي إلـى قبـول مبـدأو  ين الأردنـيإن الأسباب التي أدت بالمشرع

ن الحكــم وأ خصوصــاً  تخاصــمين،حــلال الســلام بــين المفــي إنهــاء النــزاع فــي جــرائم معينــة وا   مــاهــو رغبته

بالثــأر  خــذاً م آرتكــاب الجــرائمــن إعــادة اني فــي الــدعوى الجزائيــة ف الثــاهم قــد لا يمنــع الطــر علــى بعضــ

مبـدأ الصـلح مـن قبـل وعليـه فـإن تعيـين  حكـام( كمـا يقـال،الصـلح سـيد الأن )أبـ علماً  نتقام من الجاني،وا

حالاتـه بحيـث قـد توسـع فـي المشرع العراقـي ن كان وا   ،أمر مقبول وله ما يبرره المشرع الأردني والعراقي

موال، بعكس بل فيها المصالحة كجرائم الإيذاء أو التهديد أو تخريب الأق تُ لَا شمل جرائم كان من اللآزم أ

 لا عــنث منــع الــبعض منهــا قبــول المصــالحة إحيــ جنبيــة فــي هــذا الموضــوع،ن الأمــا نصــت عليــه القــواني

القوانين المصالحة حتى في الحق العـام ولكـن  ت بعضكما أجاز  الحق الشخصي فقط دون الحق العام،

  خالفات فقط.في حدود جرائم الم

 مشكلة الدراسةثانياً: 

 :سئلة التاليةتتمثل مشكلة الدراسة بالأ

 ؟والاثار الناتجة عنه في كلا القانونين ركانهوأ ود بالصلح الجزائي وما حكمهما المقص -1

 ردني ونظيره العراقي.الفرق بين الصلح في قانون أُصول المحاكمات الجزائية الأما  -2
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 فراد؟لح على إنهاء الخصومة بين الأما مدى تأثير الص -3

 ةيالجمركيـــــة والضـــــريبلتـــــأثير علـــــى الـــــدعوى فـــــي الجـــــرائم امـــــا مـــــدى مســـــاهمة الصـــــلح فـــــي ا -1

 ؟وجرائم الاحداثوالاقتصادية 

 هداف الدراسةأثالثاً: 

 هداف التالية:تأتي هذه الدراسة لتحقيق الأ

 .جة عنهوالاثار النات ركانهماهية الصلح الجزائي وحكمه وأ بيان -1

وصـــف وتحليـــل نصـــوص القـــانونين محـــل المقارنـــة المتعلقـــة بالصـــلح وبيـــان مناســـبته للواقـــع  -2

 العملي من عدمه.

 فراد.بيان تأثير الصلح في إنهاء الخصومة بين الأ -3

 .وجرائم الاحداث قتصاديةلتأثير على الدعوى في الجرائم الابيان مساهمة الصلح في ا -1

 همية الدراسةأرابعاً: 

 تي:بالآمن الناحية النظرية همية الدراسة تكمن أ

الوقــوف علــى حــدود الصــلح والجهــة المختصــة بــالنظر فــي الصــلح والجــرائم التــي يجــوز فيهــا  -1

 الصلح ومراحل قبول الصلح في الدعوى.

ردنــي ح فــي القــانون الألصــلتتبنــى نظريــة عامــة لخاصــة قانونيــة لــى وجــود نصــوص الحاجــة إ -2

 من الحالات التي تطرح بهذا الصدد. بسبب وجود الكثير

 ستفادة الفئات التالية منها:هذه الدراسة من إمكانية ا تنبع أهمية الناحية العملية أما من
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صـول المحاكمـات الجزائيـة للتعـرف انونية وخاصة فيما يتعلق بقانون أُ المهتمون بالدراسات الق -1

 على ماهية وطبيعة الصلح.

 خرى مشابهه.هذه الدراسة نواة لدراسات أل جعل الباحثون من خلا -2

 الدراسةحدود خامساً: 

 حكــام العامــة للصــلح فــي كــل مــننحصــر هــذه الدراســة فــي البحــث فــي الأالمحــدد المكــاني: ت -1

ردنــي قــانون أُصــول المحاكمــات الجزائيــة الأو  1791لســنة  19ردنــي رقــم قــانون العقوبــات الأ

 ،1711لســــنة  23ت الجزائيـــة العراقـــي رقـــم صـــول المحاكمــــاوقـــانون أُ  ،1791لســـنة  7رقـــم 

 11ردنـي رقـم وقـانون الجـرائم الإقتصـادية الأ، 2111لسنة  32ردني رقم لأحداث الأوقانون ا

وكذل  قانون الجمار  العراقي ، 1778لسنة  21ردني رقم لجمار  الأ، وقانون ا1773لسنة 

وكــذل  قــانون ، 1787لســنة  71ردنــي رقــم ، وقــانون ضــريبة الــدخل الأ1781ســنة ل 23رقــم 

الضــــريبة العامــــة علــــى المبيعــــات  قــــانون، و 1782لســــنة  113ضــــريبة الــــدخل العراقــــي رقــــم 

وتعـديلاتهم ، 2118لسـنة  17ردني رقـم وكذل  قانون السير الأ، 1771لسنة  9ردني رقم الأ

 ردنية الهاشمية وجمهورية العراق.ضمن حدود المملكة الأ السارية المفعول

قانون أُصول ، و 1791لسنة  19ردني رقم قانون العقوبات الأ عَ ن وض  ي منذ أالمحدد الزمان -2

صول المحاكمات الجزائيـة العراقـي وقانون أُ  ،1791لسنة  7ردني رقم المحاكمات الجزائية الأ

، وقـــانون الجـــرائم 2111لســـنة  32ردنـــي رقـــم وقـــانون الأحـــداث الأ ، 1711لســـنة  23رقـــم 

، 1778لســنة  21ردنــي رقـم ، وقــانون الجمـار  الأ1773سـنة ل 11ردنـي رقــم الإقتصـادية الأ

 71ردنـي رقـم ، وقانون ضريبة الـدخل الأ1781سنة ل 23وكذل  قانون الجمار  العراقي رقم 
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الضـريبة  ، وقـانون1782لسـنة  113، وكذل  قانون ضريبة الـدخل العراقـي رقـم 1787لسنة 

 ديلاتهم السارية المفعول.، وتع1771لسنة  9ردني رقم العامة على المبيعات الأ

المختصة  وضوعي: تتحدد الدراسة في بيان الأحكام العامة للصلح وحدوده والجهةالمحدد الم -3

 بالنظر والفصل فيه والجرائم التي يجوز الصلح فيها ومراحل قبول الصلح في الدعوى.

 م اهيم ومصطلحات الدراسةسادساً: 

جـازه ائيـة غيـر الطريـق الطبيعـي لإنهائهـا، أعوى الجز نتهـاء الـدطريق يـ دي إلـى إ: هو الصلح -1

 .)1(جراءاتانون في نوع من الجرائم للحد من إطالة الإالق

لــى ي يحــددها القــانون تســتهدف الوصــول إجــراءات التــ: هــي مجموعــة مــن الإالــدعوى العامــة -2

 .)2(جرامي معينللقانون في شأن وضع إ صحيحاً  حكم قضائي يقرر تطبيقاً 

: وهي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمـع والممثلـة لـه العامة النيابة -3

 .)3(تحقيق موجبات القانون ى تمثيل المصالح العامة، وتسعى إلىتتول

وق العامـــة فـــي جـــل وقايـــة الحقـــنصـــب مـــن قبـــل الســـلطة لأالمـــدعي العـــام: وهـــو الموظـــف المُ  -1

مـن ين حسن مجرى الأحكام القانونيـة لأجـل حفـظ الأالُأمور العدلية ووظيفته الأصلية هي تأم

 .)4(والحقوق العمومية

                                                           

 .11مد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص ( أح1)
، رســالة ماجســتير، جامعــة  -دراســة مقارنــة  -(، ســقوط الـدعوى العموميــة فــي القــانونين الأردنــي والكـويتي 2111( هـادي، فهــد مبخــوت حمــد )2)

 .1الشرق الأوسط، عمان، ص 
 .1731لسنة  78( من قانون العقوبات المصري رقم 1( المادة )3)
 .17(، أُصول المحاكمات الحقوقية، الطبعة الثانية، الدار العربية للنشر والتوزيع، عمان، ص 1781( الخوري، فارس )1)
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علـــى  صذا نُـــقتصـــاد القـــومي إ: هـــي كـــل فعـــل غيـــر مشـــروع مضـــر بالاقتصـــاديةالجريمـــة الا -7

قتصـادية الصـادرة مـن القوانين الخاصة بخطـط التنميـة الاو في تجريمه في قانون العقوبات، أ

 .)1(السلطة المختصة

 .)2(من لم يتم الثامنة عشرة من عمره : كلالحدث -9

 الدراسات السابقةسابعاً: 

 .، بعنوان: طأثر الصلح على قطع الخصومات الجنائيةط)3((2112دراسة بن سلمة ) -1

لواجب ركانه والشروط اح ومصادره في التشريع والتعريف بألى التعريف بالصلوقد هدفت الدراسة إ

الجنايـة علـى الـنفس ومـا دونهـا مـع إبــراز شـرعية المتعلقـة بالصـلح فــي حكـام التوافرهـا فيـه، والتعريـف بالأ

حكـام مقـدار الديـة فـي فت إلى التعريـف بأستقرار، كذل  هدالشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن والإ دور

 الوصفي التحليلي.ستخدم الباحث المنهج ، وقد إجريمة العمد وشبه العمد والقتل الخطأ

 نتائج منها:لى وقد توصلت الدراسة إ

 جماع وحث عليه الرسول )ص( ورغب فيه.ح مشروع ثابت بالكتاب والسنة والإالصل -أ 

عـن حـق  و تنـازلاً أ ماليـاً  سـقاط القصـاص بمقابـل قـد يكـون هـذا المقابـل مبلغـاً إن الصلح هو إ -ب

 كثر.ي، والعوض المالي قد يكون الدية أو أقل منها أو أمقرر للجان

ن من يمل  القصـاص صاص سواء أكان ذل  في النفس أو ما دونها، وا  إن الصلح مسقط للق -جـ

 يمل  الصلح.
                                                           

 .7، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ص  -الجرائم الإقتصادية  -(، قانون العقوبات 1781( الحديثي، فخري عبد الرزاق، )1)
 .2111لسنة  32حداث الأردني رقم ( قانون الأ2( المادة )2)
(، أثــر الصــلح علــى قطــع الخصــومات الجنائيــة، رســالة ماجســتير، أكاديميــة نــايف العربيــة 2112) المحســن بــن عبــد العزيــز عبــدبــن ســلمة، ( 3)

 للعلوم الأمنية، الرياض.
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ســـقاط بيـــان الصـــلح كســـبب مـــن أســـباب إســـتفادت الدراســـة الحاليـــة مـــن الدراســـة الســـابقة فـــي د اوقـــ

فــي هـــذه ن الباحــث راســة أعــلاه بــأالقصــاص فــي الشــريعة الاســلامية، وتختلــف دراســتنا الحاليــة عــن الد

 نقضاء الدعوى العامة في القوانين الوضعية.ح كسبب من أسباب إالدراسة يبين الصل

 قتصاديةط.، بعنوان: طالصلح في الجرائم الا)1((2111) دراسة صوافطة -2

صــورة كاملــة وواضــحة عــن الصــلح فــي هــذا النــوع مــن الجــرائم، لالوصــول  لــىوقــد هــدفت الدراســة إ

، قتصــاديةجزائــي فــي الجــرائم الإني للصــلح الائــي والنظــام القــانو الجز كــان لا بــد مــن تحديــد الصــلح حيــث 

أن هـذا النظـام مـن حيـث هذا الخصوص، في  محل خلاف لدى الفقهالطبيعة القانونية التعريف بوكذل  

حيث طبيعته القانونيـة لا يخـرع عـن كونـه عقوبـة ماليـة، حيـث أن المبلـد الـذي يدفعـه المخـالف يتضـمن 

 هج التاريخي والمنهج التحليلي.ستخدم الباحث المن، وقد إإيلاماً للمخالف

 لى نتائج منها:وقد توصلت الدراسة إ

عن تحري  الـدعوى الجزائيـة فـي الجـرائم  تباره بديلاً عالقد أخذ الصلح الجزائي مكانة متميزة، ب -أ 

يســعى إليهـــا مــع قتصــادية، نظــراً للنتــائج العمليــة التــي أثبتــت مــدى تطــابق الأهــداف التــي الا

والفاعلية، خاصـة وأن النظــام الجزائـي الحـالي قتصادية المتمثلة بالسرعة الاخصائص الجرائم 

 .قتصاديةاب العدد المتزايد من الجرائم الاستيعاغير قادر على 

ـــة قتصــادية متــى تــوافرت شــروطه، وقــيترتــب علــى الصــلح الجزائــي فــي الجــرائم الا -ب ـف ملاحق

ـــدعوى الجز  ـــاً، أو إنقضـــاء ال ـــة، ممـــالمخـــالف جزائي حتمـــال الحكـــم عليـــه لف إا يجنـــب المخـــاائي

                                                           

 امعة النجاح الوطنية، فلسطين.(، الصلح في الجرائم الإقتصادية، رسالة ماجستير، ج2111) حمدسعادي عارف مصوافطة، ( 1)
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بقه، ومـــن ثــم لا يواجـــه أي مشـــكلات إجتماعيـــة بعقوبــة ســـالبة للحريـــة، تقيـــد فــي صـــحيفة ســـوا

 .ندماجه في المجتمعتحـول دون إ

ام القــانوني للصــلح فــي الجريمــة ســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســة الســابقة فــي بيــان النظــوقــد إ

نواع الجـرائم التـي ألـم بـن يُ أن الباحـث حـاول ه بـأعـلاالحاليـة عـن الدراسـة أتلـف دراسـتنا وتخ ،قتصاديةالإ

 عم.أشمل و أقتصادية فقط لتكون الدراسة يجوز الصلح فيها ولم يقتصر على الجريمة الإ

 ثره في الدعوى العامةط.، طالصلح الجنائي وأ)1((2117دراسة المبيضين ) -3

لناحيــــة الاجتماعيــــة فــــي امتصــــاص رد الفعــــل لــــى بيــــان أثــــر الصــــلح مــــن اوقــــد هــــدفت الدراســــة إ

ي يحصـــل عليـــه المجنـــي عليـــه وتقريـــب أطـــراف جتمـــاعي للجريمـــة مـــن خـــلال التعـــويض المـــادي الـــذالا

ن المشـرع مه للصـلح الجزائـي حيـث إردني في تنظيالخصومة، وكذل  هدفت إلى بيان موقف المشرع الأ

 المنهج الوصفي التحليلي. ستخدم الباحثن نظرية عامة في هذا الشأن، وقد إم يتبيل

 لى نتائج منها:وقد توصلت الدراسة إ

يقـــع فـــي ملتقـــى  ائـــي مـــن حيـــث طبيعتـــه القانونيـــة لا يخـــرع عـــن كونـــه نظامـــاً إن الصـــلح الجز  -أ 

مــا العقــد المــدني والعقوبــة الجزائيــة، بحيــث يجمــع نظــامين متميــزين عــن بعضــهما الــبعض، ه

لــــى جانــــب بعــــض ت العقوبــــة الجزائيــــة إيــــاه بعــــض خصــــائص وســـماائــــي فــــي ثناالصـــلح الجز 

خصائص وسمات العقد المـدني مـن ناحيـة، ويتميـز عـن هـذين النظـامين بخصـائص وسـمات 

 .خرىمن ناحية آ يستقل بها منفرداً 

                                                           

 (، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.2117) ،محمد عليالمبيضين، ( 1)
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ي ثبـــوت المســ ولية الجزائيـــة أو نفيهــا، إذ قـــد يكـــون ي حجيـــة فــإن الصــلح الجزائـــي لا يفيــد أ -ب

 ائية.جراءات الجز نب التعرض للابدافع الرغبة في تج ليهلجوء المتهم إ

الصــلح  الســابقة فــي بيــان موقــف المشــرع الأردنــي مــن ســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســةوقــد ا

خـــلال التعـــويض المـــادي  جتمـــاعي للجريمـــة مـــنمتصـــاص رد الفعـــل الإوكـــذل  بيـــان أثـــر الصـــلح فـــي ا

ن الباحــث تنــاول الصــلح فــي أ عــلاهأوتختلــف دراســتنا الحاليــة عــن الدراســة  ،طــراف الخصــومةوتقريــب أ

وكذل  أن الباحـث فـي دراسـتنا الحاليـة سـيتطرق إلـى الصـلح أو  ،بالقانون العراقي ردني مقارناً القانون الأ

 .2111لسنة  32التسوية في جرائم الأحداث الجديد رقم 

 ، طالصلح الجنائيط.)1((2117) دراسة ندى -1

ن الصلح يكـون إوكذل  الرضائية،  ستناده إلى مبدأوقد هدفت الدراسة إلى بيان الصلح الجزائي وا  

قتصادية والمالية وفي المخالفات، وقد يكون بدون مقابل مالي مالي كما هو الحال في الجرائم الإبمقابل 

ن الصلح يسـتند إلـى  كالصلح الذي يجمع بين المتهم والضحية نتيجة العلاقات الخاصة التي تربطهم، وا 

تــي يجــوز الصــلح فيهــا ولــم يتركهــا ون نــص قــانوني فالمشــرع حــدد الجــرائم الالشــرعية فــلا صــلح بــد مبــدأ

 ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.لإتفاق أو ظروف الأشخاص، وقد ا

 لى نتائج منها:وقد توصلت الدراسة إ

ائية، لمشرع قد خطى خطوة هامة لا يمكن إنكار أثرها في تبسيط وتيسير الإجراءات الجز ن اإ -أ 

ف العبء عن كاهل القضاة، ولا ش  أن التشريعات التي أخذت بنظـام الصـلح الجزائـي يوتخف

 .حسنت صنعاً كآلية لحل المنازعات الجزائية قد أ

                                                           

 جامعة منتوري، الجزائر. ،ئي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق(، الصلح الجنا2117) ،ندى ،( بوالزيت1)



13 
 

ن هنـــا  حـــالات يتعـــرض فيهـــا للمـــتهم فـــي جميـــع الحـــالات لأ محضـــاً  ن الصـــلح لـــيس نفعـــاً إ -ب

تمرار في الـدعوى خيـر سون الإالكاذبة، وفي هذه الحالة يكالمتهم للشكاوى الكيدية والبلاغات 

مـــتهم حـــق الحصـــول علـــى التعـــويض عمـــا نـــه يكشـــف زيـــف الـــدعوى ويمـــنح المـــن الصـــلح، لأ

 صابه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تعرضه للشكوى الكيدية.أ

 مـــن الدراســـة الســـابقة فـــي بيـــان مبـــدأ الرضـــائية فـــي الصـــلح ومبـــدأ ســـتفادت الدراســـة الحاليـــةوقـــد إ

التشــريعات التــي أخـذت بنظــام الصــلح الجزائــي كآليــة  نبـدون نــص قــانوني وا  فــلا صــلح  الشـرعية للصــلح

فـي أن الأخيـرة عـلاه أحسـنت صـنعاً، وتختلـف الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـة لحل المنازعات الجزائية قـد أ

تناولــت الصــلح فــي القــانون الجزائــي الجزائــري، ودراســتنا الحاليــة تبحــث فــي الصــلح مقارنــاً بــين القــانونين 

ختلاف كل منهمـا فـي تبنـي النظريـة العامـة للصـلح مـن عـدمها، ومـدى قبـول الصـلح ردني والعراقي الأ وا 

 على إختلاف الجرائم في كلا التشريعين.

 منهج الدراسةثامناً: 

 ستخدم الباحث في هذه الدراسة المناهج التالية:إ

متعلقـــة نصـــوص المـــواد البيانـــات وخصـــائص نهج الوصـــفي التحليلـــي مـــن خـــلال وصـــف المـــ -1

صــول وقــانون أُ  1791لســنة  7فــي قــانون أُصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي رقــم  بالصــلح

لســنة  32رقــم ردنــي وقــانون الأحــداث الأ 1711لســنة  23راقــي رقــم المحاكمــات الجزائيــة الع

ردنــي ، وقـانون الجمـار  الأ1773لســنة  11رقـم ردنـي انون الجـرائم الأقتصــادية الأوقـ 2111

، وقــانون ضــريبة 1781ســنة ل 23وكــذل  قــانون الجمــار  العراقـي رقــم  1778لســنة  21رقـم 

لســنة  113وكــذل  قــانون ضــريبة الــدخل العراقــي رقــم ، 1787لســنة  71ردنــي رقــم الــدخل الأ
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وتعـــديلاتهم ، 1771لســـنة  9ردنـــي رقـــم ى المبيعـــات الأقـــانون الضـــريبة العامـــة علـــ، و 1782

مـن  وتحليـل النصـوص القانونيـةن وراء هذا البحث ووصف الفكره الكامنة مالسارية المفعول، 

 .خلال تفسيرها ونقدها واستنباط النتائج التي يتوصل اليها الباحث

ردنـي ونظيـره قانونيـة التـي وردت فـي القـانون الأالمنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص ال -2

 العراقي حول الموضوع.

 تقسيم الدراسةتاسعاً: 

  ة عـــن الاطـــار العـــام للدراســـة، يســـتعرض فيـــه الباحـــث مقدمـــة عـــن الفصـــل الأول: وهـــو عبـــار

موضــوع الدراســة وعــرض لمشــكلة الدراســة واهــدافها واهميتهــا، وكــذل  حــدود الدراســة المكانيــة 

والزمانيــة والموضـــوعية، وواهــم المصـــطلحات الـــواردة فــي الدراســـة، وايضــا يســـتعرض الباحـــث 

، ومــنهج الدراســة المتبــع وتقســيم اليــة عنهــابعــض مــن الدراســات الســابقة ومــايميز الدراســة الح

 فصول الدراسة.

 فــــي الفقــــه والقــــوانين التعريــــف بالصــــلح  هــــذا الفصــــلســــيتناول الباحــــث فــــي : ثــــانيالفصــــل ال

حيــث  ،صــالح بــين المــتهم والمجنــي عليــهمــن حيــث الت الطبيعــة القانونيــة لــه مبينــاً  ،الوضــعية

بهــدف تخطــي  لأشــخاص والأمــوال،فــي بعــض جــرائم ا أجــازت العديــد مــن التشــريعات الصــلح

يجمـــع بـــين هـــذه الجـــرائم طـــابع عـــدم الإخـــلال الجســـيم بالمصـــلحة و ظـــاهرة التضـــخم العقـــابي، 

الطبيعــة القانونيــة  مــع توضــيح، )1(العامــة، والضــرر الأكبــر فيهــا ينصــب علــى المجنــي عليــه

وجـــه ســـيتطرق الباحـــث فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى أ، اضـــافة الـــى ذلـــ  الإدارة والمـــتهمللصـــلح بـــين 

الاخـتلاف بــين الصـلح الجزائــي ومــا قـد يخــتلط بـه مــن أنظمــة قانونيـة أخــرى شـبيهة مــن حيــث 

                                                           

 .82(، شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص1777هبي، أدوار غالي، )( الذ1)
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والنطـاق والآثـار المترتبـة عليـه، إذ  إن الصـلح الجزائـي يعتمـد كليـاً  ،طبيعة النـزاع وموضـوعه

ـــة فـــض النزاعـــات الجزائيـــة بالتراضـــي بيـــنهم خـــارع إطـــار  علـــى توافـــق أطـــراف النـــزاع ومحاول

ضــائية، وثمــة أنظمــة أخــرى توجــد إلــى جانــب الصــلح الجزائــي وتعتمــد أساســاً علــى الــدوائر الق

توافـــق تلـــ  الأطـــراف إلا أن ذلـــ  لا يمنـــع مـــن تمييـــز الصـــلح الجزائـــي كأحـــد أســـباب انقضـــاء 

 الدعوى العامة عن تل  الأنظمة.

  :مـن حيـث شـروطه الجزائـيالصـلح  الـى ذاتيـة سـيبين الباحـث فـي هـذا الفصـلالفصل الثالـث 

مـن خـلال العيـوب والإنتقـادات الموجهـه الصـلح  تقدير نظاموكذل  يبين الباحث ، صائصهوخ

لهــذا النظـــام وايضـــاً المزايـــا وتأييــد الأخـــذ بنظـــام الصـــلح، تطــرق الباحـــث الـــى اطـــراف الصـــلح 

 .الجزائي بحسب ما نص عليه المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائية

 الإجراءات المتبعة للصـلح الجزائـي مـن خـلال  ذا الفصلسيتناول الباحث في هبع: الفصل الرا

الجهــات المختصــة بقبــول الصــلح وميعــاد التصــالح، ويبــين الباحــث أثــر الصــلح علــى الــدعوى 

العامة في الجرائم التي يجوز قبول الصلح فيها ومدى جواز تجزئة الصلح في كـلا القـانونين، 

  ردنـــي والقـــانون العراقـــيالقـــانون الأتطبيقـــات الصـــلح فـــي اضـــافة لـــذل  ســـيتطرق الباحـــث الـــى 

( مـن قـانون الجمـار  العراقـي رقـم 212بحسب ما جاء في نص المادة ) ،التصالح الجمركيك

على أنه: ط للمـدير العـام أو مـن يخولـه أن يعقـد تسـوية صـلحية فـي الجـرائم  1781لسنة  23

قبــل إكتســابه درجــة الكمركيــة قبــل إقامــة الــدعوى أو خــلال النظــر فيهــا أو بعــد صــدور الحكــم و 

يتنـاول الباحـث البتات، وذل  بالإستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبـات الكمركيـة....ط، وأيضـاً 

وجــــرائم الشـــي  فــــي كــــلا  التصــــالح الضـــريبي والصــــلح فـــي جــــرائم الأحـــداثفـــي هــــذا الفصـــل 

 .القانونين

 :لتوصياتااهم الدراسة وتقديم المقترحات و يخصص هذا الفصل لنتائج  الفصل الخامس. 
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 ال صل الثاني

 ماهية الصلح وطبيعته القانونية

ائية المعاصرة بعـد تطـور طويـل وعميـق بـدأت ملامحـه منـذ نهايـة القـرن الثـامن ز سة الجتتجه السيا

عويــل علــى العقوبــة كصــورة تقليديــة وحيــدة الجــزاء، مضــيفة إليهــا فكــرة تعشــر وحتــى اليــوم، إلــى عــدم ال

عهد المدرسة الوضعية فى منتصف القرن التاسع عشر، بل أنها فى إطار تجزئـة  التدبير الإحترازي منذ

أغراض العقوبة، قد تجاوزت الغرض العقـابي التقليـدي المتمثـل فـى الـردع العـام، ومـا أعلنتـه مـن غـرض 

تكميلي تمثل فى إقرار العدالـة إلـى الغـرض الإصـلاحي، وذلـ  فـى إطـار مـا أسـمته بمبـدأ إنسـانية قـانون 

 بات.العقو 

وقــد انعكــس ذلــ  علــى الجانــب الإجرائــي بصــفة عامــة، وحظيــت فكــرة الصــلح الجزائــي منــه بقــدر 

نه يحل محل العقوبة الجيسير ويرجع ذل  إلى أنه يعالج سلوكاً معادياً للقيم الاج ائيـة، أى أنـه ز تماعية وا 

ن حـق الدولـة فـي العقـاب مـع ائيـة المعاصـرة تقـيم توازنـاً بـيز ائية وعقابية معاً، فالسياسة الجذو طبيعة إجر 

حــــق المجنــــي عليــــه فــــي التعــــويض، ومــــن اجــــل ذلــــ  لجــــأت التشــــريعات الــــى تقنــــين الصــــلح والتصــــالح 

 .(1)الجزائي

والصلح الجزائي له اهمية كبيـرة فـي انهـاء الـدعاوى الجزائيـة بـدلا مـن ان تنظـر فـي المحـاكم علـى 

علــى اطـراف الــدعوى،  فيــه مصـلحةصـالح مـدى سـنوات وتشــغل المحـاكم بقضــايا ربمـا يكــون انها هـا بالت

                                                           

 .11 -13(، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دار الفكر العربي، الاسكندرية، ص1772عقيدة، محمد ابو العلا، ) (1)
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أداة لانقضـاء الـدعوى الجزائيـة وتجنـب صـدور حكـم جزائـي فـي الواقعـة فالصلح الجزائي بشـكل عـام هـو 

 .(1)الجرمية والاستعاضة عنه بغرامة يدفعها المتهم وتحدد بموجب القانون

خصــص الاول لنشــأة واســتناداً لمــا ســبق اعــلاه ســيقوم الباحــث بتقســيم هــذا الفصــل الــى مبحثــين، ن

ئي ومشروعيته، وعلى وتعريف الصلح ، بينما سيتناول في المبحث الثاني الطبيعة القانونية للصلح الجزا

 :النحو التالي

 المبحث الاول

 تهنشأو  الصلحة ماهي

الصلح بمفهومه الجزائي تتناوله تعريفات عدة؛ تختلف في صياغتها وبعـض أحكامهـا، وذلـ  تبعـا 

ة التــي أصــبغها المشــرع علــى الصــلح الجزائــي نتيجــة لاخــتلاف الأنظمــة القانونيــة التــي للطبيعــة القانونيــ

تناولت هذا الموضوع، وهذا ما سيتم التعرض له في المبحث الثاني عنـد الحـديث عـن الطبيعـة القانونيـة 

ــذا واســتكمالا لتحديــد مفهــوم الصــلح الجزائــي لا بــد مــن عــرض تعريــف واضــح يحــدد  للصــلح الجزائــي، ل

 ية هذا الصلح.ماه

، الـذي نقيبـي، وهنال  دول تتبـع النظـام الت)2(والإجراء الجزائي المتبع وفق هذا النظام شفوي عام ومتقابل

يــرجح مصــلحة المجتمــع ليكــون الإجــراء وفــق هــذا النظــام ســري، مكتــوب وغيــر متقابــل، إلا أن التوجــه 

وهــو النظــام المخــتلط، ففــي ظــل تراجــع العــالمي يميــل إلــى الأخــذ بنــوع ثالــث مــن الأنظمــة الإجرائيــة ألا 

مفهــوم الســيادة المطلقــة للدولــة بحيــث أصــبحت هــذه الســيادة نســبية بــدأت الــدول تميــل إلــى الخلــط بــين 

النظــام الاتهــامي والتفتيشــي، فعنــد بدايــة الإجــراء وفــي مرحلــة التحقيــق يميــل الطــابع التفتيشــي علــى ســير 
                                                           

 .31الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص  (،2111المحلاوي، انيس حسيب السيد، ) (1)
 ( عام: أي أنه معلن غير سري، متقابل: أي متساويين بينهم في المركز القانونية.2)



18 
 

اقتــرب الإجــراء مــن مرحلــة المحاكمــة حتــى يكتســب الطــابع الإجــراءات، ويبــدأ هــذا النظــام بالتلاشــي كلمــا 

 .)1(الاتهامي

 الاولالمطلب 

 في ال قه والقوانين الو عية واصطلاحاً  م هوم الصلح لغةً 

يتطرق الباحث في هذا المطلب الى مفهوم الصلح، وسيقوم بتقسيم المطلب الى فرعين يخصص 

الثاني سيخصصه لمفهوم الصلح في الفقه والقوانين الفرع الاول لمفهوم الصلح لغة واصطلاحاً، والفرع 

 الوضعية وكما يلي :

 ال رع الاول : م هوم الصلح لغة واصطلاحاً 

 الصلح لغة: -1

في اللغة زوال الفساد حيث جاء في لسان العرب ط الصلاح ضد الفسادط والصلح: تصالح الصلح 

 .(2)القوم بينهم، والصلح: السلم

مر مصلحة: أي خير، والجمع المصالح، والصلح اسم منه: وهو وصلح: خلاف فسد، وفي الا

 .(4)، قال تعالى طوان طائفتان من الم منين اقتتلا فأصلحوا بينهماط(3)التوفيق، ومنه صلح الحديبية

ويقال صالحه على الشيء: سل  معه مسل  المسالمة في الاتفاق، واصلح الشيء: ازال فساده، 

 .)5 (بينهما: ازال ما بينهما من عداوة او شقاقوبينهما، او ذات بينهما، أو 

                                                           

 2111/2118، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية، ألقيت على طلبة كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، ( العطور، رنا1)
 .719، لسان العرب، المجلد الثالث، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ص1771ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ( 2)
 هـ، دار الفكر المعاصر، الطبعة الاولى، بيروت.1111التعاريف، محمد عبد الر وف المناوي،  2/139( المصباح المنير، الفيومي، 3)
 .7ورة الحجرات، اية رقم ( س4)
 .398، المعجم الوجيز، الناشر مجمع اللغة العربية المعاصر، القاهرة، ص1787مجمع اللغة العربية، ( 5)
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وكذل  أن الصلح يعني صلح الشيء وصلح صلوحاً فهو صالح من الصلاح الذي هو خلاف 

 .)1 (الفساد، قال ابن فارس )الصاد واللام والحاء اصل واحد يدل على خلاف الفساد(

 الاطراف، وازالة الفساد.فإن معنى الصلح في اللغة هو بمعنى قطع المنازعة، والتوفيق بين 

 الصلح اصطلاحاً: -2

تنوعت عبارات الفقهاء في بيان معنى الصلح في الاصطلاح، فالبعض اراد به: هو اتفاق طائفة 

على شيء مخصوص، ويراد به كذل  في الاصطلاح، اتفاق في العلوم والفنون على لفظ أو رمز معين 

 .)2 (لأداء مدلول خاص

عرفه الفقه الحنفي بأنه: )عقد يرفع النزاع القائم بين الخصوم بالتراضي(،  اما في المذاهب فقد

كما عرفه المذهب المالكي: )انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع او خوف وقوعه(، اما المذهب 

الشافعي فقد عرفه: )عقد يحصل به ذل (، اي يحصل به قطع النزاع، واخيراً عرفه المذهب الحنبلي 

 .)3 (عاقدة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين(بأنه: ) م

 ال رع الثاني: م هوم الصلح في ال قه والقوانين الو عية 

، فذهب الفقه في تعريف اختلفت التعريفات بحسب فروع العلوم القانونية التي ينتمي اليها الفقيه

مسلم به، فقد عرفه ائي مذاهب شتى حيث تكمن الصعوبة في وضع تعريف مجمع عليه و ز الصلح الج

البعض انه؛ طتنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في رفع الدعوى الجزائية على المخالف اذا دفع 

                                                           

 .(3/313، معجم مقاييس اللغة، )1717زكريا، ابو الحسين احمد فارس، ( 1)
 .11ق، صمرجع ساب ابو هشيش، احمد محمود، الصلح وتطبيقاته في الاحوال الشخصية، (2)
 .11( ابو هشيش، احمد محمود، الصلح وتطبيقاته في الاحوال الشخصية، المرجع السابق، ص3)
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جراء ، وذهب البعض الآخر إلى انه؛ طإ)1 (مبلغا معينا في اجل محدد وهو تنازل تبرره المصلحة العامةط

ي يتمكن من تفادي رفع الدعوى نة الدولة كائية بدفع مبلد معين الى خزيز ي ديه المتهم في الدعوى الج

، بيد ان اخرين ومنهم الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، يعرفونه بأنه؛ طاجراء يتم عن )2 (ائية ضدهطز الج

طريقة التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارع  المحكمة، والذي يمكن اتخاذه اساسا 

ان المجني عليه قد قدمت له ترضية حفزته لان يرغب في الامتناع لسحب الاتهام في الجريمة، بمعنى 

 .)3(عن الاتهامط

، فإن الباحث يرى ان ما نادى به القانوند وضع التعاريف الفقهية من قبل فقهاء تعد وبالرغم من

بعض الفقهاء حول ما ان الصلح يتم من خلال دفع مبلد من المال الى الجهة الاخرى من قبل المتهم 

ن يتم الصلح بإرادة المتهم وحده دون غيره أمرا ينقصه الدقة؛ فالواقع ان ارادة المتهم تتجه لتلاقي او ا

ارادة الطرف الاخر في الدعوى في عرض الصلح ففي بعض الاحيان لا يشترط وجود مبلد مالي 

قبول لاتمام الصلح بين الطرفين وذل  لاعتبارات اجتماعية وكذل  من ناحية اخرى في حالة عدم 

 الصلح من المشتكي فإنه لا يتصور وجود صلحا في الدعوى. 

أما التشريعات الجزائية المقارنة فإنها لم تورد اي تعريف للصلح، وكذل  فإن قانون اصول 

 23وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  1791لسنة  7المحاكمات الجزائية الاردني رقم 

ان ماهية الصلح، الا ان مشروع قانون الاجراءات الجزائية العراقي لسنة لم يتطرقا الى بي 1711لسنة 

                                                           

 .178، الجريمة الضريبية، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، ص (2118)( الشرع، طالب نور، 1)
، السنة في مجلة المحاماة، العدد السادس منشور ، نظام الصلح في قانون الاجراءات الجنائية، بحث(1772)خفاجي، احمد رفعت، ال( 2)

 .171الثانية والثلاثون، بغداد، ص
، الصلح والتصالح في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربيه، الطبعة الاولى ،القاهرة، (2111)( ابراهيم، مدحت محمد عبد العزيز، 3)

 .29 ص
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( منه: )الصلح في الدعوى الجزائية هو طلب ايقاف الاجراءات 21عرف الصلح في المادة ) 1789

الجزائية ضد المتهم، دون المساس بالمطالبة بالحق امام المحكمة المدنية الا اذا صرح المجني عليه 

 .)1 (بالتنازل عنه(

( طالصلح عقد 911عرَّف القانون المدني الأردني الصلح في المادة )اما في القانون المدني فقد 

وايضاً نظيره القانون المدني العراقي في ، )2 (يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضيط

 .)3 ((978المادة )

ده الدكتور احمد فتحي سرور بأنه: )هو وعليه فإن افضل تعريف يراه الباحث للصلح هو ما اور 

طريق ي دي الى انتهاء الدعوى الجزائية غير الطريق الطبيعي لانهائها، اجازه القانون في نوع من 

 .)4 (الجرائم للحد من اطالة الاجراءات(

 الثانيالمطلب 

 التطور التاريخي للصلح الجزائي

ث تبين للباحث الترابط بين الماضي ان الدراسة التأريخية ضرورة حتمية لهذه الدراسة حي

ائي ز شف عن التطور التأريخي للصلح الجوالحاضر لاي موضوع قانوني ذو جذور تأريخية وللك

وأعطاء صورة واضحة للصلح الجزائي من خلال جذوره التأريخية، وعليه سيقوم الباحث بتقسيم هذا 

للصلح الجزائي في التشريعات القديمة المطلب الى فرعين يتناول في الفرع الاول التطور التأريخي 

 ويتناول في الفرع الثاني التطور التأريخي للصلح في كل من القانون العراقي والاردني وكما يلي:
                                                           

 (.21، المادة )1789لعام  مشروع قانون الاجراءات الجزائية العراقي( 1)
 (.911، المادة )1719لسنة  13 القانون المدني الاردني( 2)
 (.978، المادة )1771لسنة  11راقي رقم القانون المدني الع( 3)
 .11( سرور، احمد فتحي، الشرعية والاجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 4)
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 ال رع الاول: التطور التأريخي للصلح الجزائي في التشريعات القديمة

ات القديمة حيث انه يتناول الباحث في هذا الفرع التطور التأريخي للصلح الجزائي في التشريع

 كانت بعض التشريعات المختلفة تأخذ بنظام الصلح وكما سيتم توضيحه في البنود التالية:

 الصلح في شرائع وادي الرافدين ولًا:أ

كانت الروح الدينية تسيطر على معظم الشرائع الانسانية ومنها الشرقية القديمة، وكان التبرير 

اضحا في الشرائع العراقية القديمة، السومرية والبابلية والاشورية اذ للعقاب كما نلحظه و  الديني اساساً 

من الجرائم والعقوبات المترتبة عليها ومن بينها جرائم القتل، حيث اعتمد  تناولت هذه الشرائع انواعاً 

مبدأ القصاص كمظهر من مظاهر العقاب فتوقع العقوبة بموجبه على الجاني مشابهة لما اوقعت على 

، هذا وان الشرائع العراقية القديمة السومرية والبابلية والاشورية تعرضت لموضوع (1)عليه المجني 

، فشريعة اشنونا وردت فها نصوص (2)الصلح وعالجته بنصوص واساليب تواكب الزمن الذي وجدت فيه

( 18ة )نصت الماد تدل على انهم قد عرفوا الغرامة او الدية عن الافعال الضارة غير العمدية، فمثلا

 .(3)اذا اضر رجل رجلا صدفة فعلية ان يدفع عشر شيقلات من الفضة(منها على انه )

ويعد تشريع حمورابي بهذه الخصيصة صيغة غير مباشرة للصلح اي انه اقدم تشريع جنائي 

 مكتوب ومتكامل في العالم وقد تبنى هذا التشريع الكثير من القواعد القانونية والاعراف التي سادت بلاد

المادي( لقتل وذل  بتقديم العوض المالي )ما بين النهرين و لقد عرف هذا  التشريع الصلح في جرائم ا

( منه على الدية واستوجبت دفعها لاهل القتيل وكنت الدية 21لتحقيق الصلح حيث نصت المادة )

                                                           

 .1ي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، بغداد، ص(، الصلح في القانون الجنائ1772علي، كريم حسن، ) (1)
 .17، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، الاسكندرية، ص -دراسة مقارنة  -(، الصلح الجنائي 2111( ياسين، وطفة ضياء، )2)
 .83، الشرائع العراقية القديمة، دار الش ون الثقافية، الطبعة الثالثة، بغداد، ص(1719) رشيد، فوزي،( 3)
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بي قد منح للزوع ، اضافة لما تقدم فإن قانون حمورا(1)تتقرر في حالة وجود اولاد اخرين للمجني عليه

( منه، التي نصت على 127حق العفو عن زوجته الزانية والتصالح معها، وهذا ما تضمنته المادة )

معاقبة الزوجة الزانية وعشيقها في حالة القبض عليهما بالتلبس وذل  بربطهما والقائهما في الماء، الا 

الشرائع العراقية القديمة مبدأ التعويض  ، كما عرفت(2)اذا اراد الزوع ان يعفو عن زوجته ويتصالح معها

( من اللوحة الاولى في القانون 73و  71على مال المجني عليه منذ العهد الاشوري في المواد )

 .(3)( من شريعة حمورابي219،  178( من قانون اشنونا، والمواد )17، 13الاشوري وفي المواد ) 

وادي الرافدين والقوانين القديمة فأن للصلح ويظهر للباحث من خلال استعراض الصلح في شرائع 

 صورتان تتمثل الصورة الاولى بالتعويض في حين تتمثل الصورة الثانية بالعفو بدلا من العقاب.

 الصلح لدى الرومان  ثانياً:

اخذ الرومانيون بالصلح الاختياري، فكان المجني عليه ان يأخذ حقه او التنازل عنه وكان 

الا في الحالة التي لايتم الاتفاق فيها بين الجاني والمجني عليه على الصلح،  القصاص لا ي خذ بها

، هذا وكان اساس العقاب (4)وكان الصلح ينهي النزاع بين اطرافه وبه يمتنع على القاضي نظر الدعوى

في روما هو القصاص من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة اخرى، وظهر الى جانب 

الدية كعقوبة او التصالح بين الجاني والمجني عليه لقاء مبلد من المال يدفعه الاول  القصاص نظام

مقابل تنازل الاخير عن حقه بالثأر، وقد ساد نظام الدية او بدل الصلح عن الجريمة لدى شعوب 

                                                           

 .1، النظم القانونية في العراق القديم، محاضرات لدبلوم القانون المقارن، حقوق عين شمس، ص(1713) زناتي، محمود سلام، (1)
 .287، صالجزء الاولالعراق القديم، جامعة الموصل،  ، القانون في(1711)سليمان، عامر،  (2)
 .9 الجنائي، مرجع سابق، صفي القانون علي، كريم حسن، الصلح  (3)
،  - دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية - الصلح واثره على الدعوى الجنائية، (2113) نجم، مجدي فتحي حسين، (4)

 .32رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص
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ر الرومان، ويقضي هذا النظام بأن يدفع المعتدي وعشيرته مبلغاً من المال للمعتدى عليه ثمناً للثأ

وافتداء من العدوان، ويفوق المبلد المتفق عليه عادة ما اصاب المجني عليه من ضرر، اذ هو عبارة 

 .(1)عن ثمن يقدمه الجاني ليشتري به حياته ويغري به المجني عليه على تر  الثأر والانتقام

امة وقد بدى الصلح في اواخر عصر الجمهورية وخلال عصر الامبراطورية وتزايدت الجرائم الع

ائية لافعال كانت تعتبر في ز جال الجرائم بتقدير العقوبات الجنتيجة لاتجاه الدولة نحو التدخل في م

الاصل مجرد جرائم خاصة، وقد قررت الدولة في مجال الجرائم الخاصة لكل من حصل له ضرر ان 

أن لم تكن يتقدم بالشكوى ضد مرتكب الجريمة كما كان له التنازل عنها وتعتبر الشكوى حينها ك

وبمرور الزمن اخذ نفوذ الدولة يزداد وسلطانها يقوى فأصبح نصيبها في تزايد مستمر تدريجياً وكان ما 

 .(2)يستحقه المجني عليه يتناقص حتى انتهى الامر الى ايلولة الدية كلها الى الدولة

م الصلح ومما تقدم فإنه يتضح للباحث ان القانون الروماني قد عرف الى جانب القصاص نظا

، نتقامني عليه عن حقه بالثأر والالقاء مبلد من المال يدفعه الجاني الى المجني عليه مقابل تنازل المج

وكذل  عرف القانون الروماني نوعين من الجرائم النوع الاول ويتمثل بالجرائم العامة التي تقع بين 

 ون بين الافراد بعضهم البعض.الافراد والدولة والنوع الثاي يتمثل بالجرائم الخاصة التي تك

 الصلح لدى اليونان ثالثاً:

لم يكن هنا  قانون يحدد العقاب لدى قدامى اليونان حيث كان الصلح على المال جائزاً في جميع 

الاحوال، وكان مقدار المال الذي يحدد بموجبه الصلح يختلف بحسب منزلة المجني عليه الاجتماعية 

                                                           

 .37سكندرية، ص، اصول تأريخ القانون، مطابع البصير، الطبعة الثالثة، الا(1771)مصطفى، عمر ممدوح،  (1)
 .97، دور المجني عليه في انهاء الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص(1771)عطية، حمدي رجب،  (2)
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بسبب الجريمة، ويفرض بموجبه المبلد الذي يجب دفعه للمجني عليه مقابل ومقدار الاهانة التي تلحقه 

 .(1)التنازل عن حقه في الانتقام وكان مبدأ الصلح على المال سائداً 

وللوصول الى الصلح كان لابد من اتباع تقاليد خاصة في جلسة رسمية يتعهد فيها القاتل بأن 

انات وغير ذل  من المعادن النفيسة، وفي مناطق اخرى يقدم لاقارب المقتول عدداً من النساء والحيو 

كانت الاجراءات تتبع امام محاكم خاصة وكان القاتل يتقدم باركاً على يديه وسيفه متدلى في عنقه 

ويطلب الصلح والسماح من ولي القتيل، ويقوم ولي القتيل بدفع القاتل بقدمه ويتكرر ذل  ثلاث مرات 

لكرة الا اذا نظر اليه اكبر القضاة سناً، وبعد المرة الثانية يقبل قدمي في كل مرة لا يعيد الجاني ا

 .(2)خصمه وينال العفو بين عويل اهل القتيل وبذل  يتم الصلح

وعليه فإن التطور التأريخي للصلح في الشرائع القديمة قد مر بثلاث مراحل فالمرحلة الاولى كان 

في فض المنازعات بين الافراد وكان الصلح خياراً للخصوم  الصلح فيها بديلا اتفاقياً للانتقام الفردي

الذين كانت لهم الحرية الكاملة في تحديد شروطه واحكامه، وفي المرحلة الثانية بدأت سلطة الدولة 

سير النزاع وقد تبع ذل  انفراد السلطة العامة في الدولة بتحديد مقداره بعد ان كان ذل  يتم  تنمو نحو

رائم معينة بعد ان كان خياراً ايضا بعد ذل  اصبح اجبارياً في جريق التفاوض و بين الخصوم عن ط

للخصوم، اما المرحلة الثالثة فقد ساد مبدأ تحريم الصلح فيها حيث اعتبرت الجريمة اياً كانت طبيعتها 

ام او المجني عليه فيها التي تمس بقيم المجتمع بأكمله، لما يتضمنه من اخلال بأمنه ومخالفة النظ

                                                           

، رسالة ، الصلح بين المتهم والمجني عليه اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون العراقي، دراسة مقارنة(2117) محمود، خه بات علي، (1)
 .8ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، ص

 .8الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (2)
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العام وقوانينه لذل  كان من الطبيعي حظر اي تصرف من شأنه تعطيل سلطة الدولة في انقضاء 

 .(1)العقوبة وافلات الجاني منها بأي طريقة كانت

 ال رع الثاني: 

 التطور التأريخي للصلح الجزائي في القانونين العراقي والاردني

 العراقي التطور التأريخي للصلح الجزائي في القانون اولًا:

لقد مر نظام الصلح في العراق من حيث التطور التأريخي له بمرحلتين، الاولى كانت عبر قانون 

اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي ، والمرحلة الثانية كانت في قانون اصول المحاكمات 

 وعلى النحو التالي: 1711لسنة  23الجزائية النافذ رقم 

 قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغيالصلح االجزائي في  -1

واصبح  1718لقد صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي في شهر تشرين الثاني لعام 

ويعد القانون الاول في العراق وبقي ساري  1717ساري المفعول بعد اليوم الاول من كانون الثاني لعام 

 .1711لسنة  23وهو قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  المفعول الى ان صدر القانون الجديد

وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي في نصوصه القانونية على مبدأ 

، هذا (2)الصلح وقبوله في جرائم الجنح والمخالفات وحتى بعض الجنايات المتعلقة بالايذاء أو التهديد

لجزائية البغدادي الملغي الصلح عن جريمة الايذاء والتعدي واستعمال واجاز قانون اصول المحاكمات ا

الاكراه المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وكذل  عن جرائم السب والقذف والزنا وتخريب 

                                                           

ية، الطبعة ، دار النهضة العرب - ماهية والنظم المرتبطة به -، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية (2117)عبيد، اسامة حسنين،  (1)
 .18-11الاولى، القاهرة، ص

 .191، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار السلام، الطبعة الاولى، بغداد، ص(1719)النصراوي، سامي،  (2)
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مل  الغير اذا كانت الخسارة والتلف قاصرين على الافراد، وانتها  حرمة المل  والايذاء المعاقب عليه 

 .(1)اكثر من سنة او بالاشغال الشاقة وكذل  جريمة الارهاب والتهديدبالحبس 

ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العراقي قد قسم في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي 

الملغي الجرائم التي تقبل المصالحة الى قسمين حسب اهمية الجريمة المرتكبة، جرائم يجوز الصلح 

المجني عليه، وجرائم علق المشرع جواز الصلح فيها على شرط موافقة المحكمة المختصة، فيها بموافقة 

والمجني  )الجانيحيث لا يمكن حصول الصلح فيها حتى وان وافق عليه اطراف الدعوى الجزائية 

 .(2)ما لم يقترن بموافقة المحكمة عليه(

اصول المحاكمات الجزائية البغدادي  ( من قانون277وتنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة )

الملغي على انه طكل جريمة يمكن المصالحة عنها يسوغ بالكيفية عينها المصالحة على التحريض 

عليها او الشروع في ارتكابها، اذا كان الشخص له حق المصالحة بمقتضى هذه المادة قاصراً او 

لح عنها ولا يجوز الصلح بعد صدور الحكم عن معتوها او مجنوناً فلمن له اهلية التعاقد عنه ان يتصا

، (3)( ان نقض الحكمط محاكم الجزاء او صدور قرار بالاحالة من المحكمة الكبرى ) محكمة الجنايات

 .(4)وجرت المحاكمة مجدداً بعد الاستئناف أو التمييز

                                                           

 من قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي. 277/1المادة  (1)
 .17الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (2)
وبموجبه صار اسم  1717 لسنة 191دل اسم محكمة الجزاء الكبرى واصبح محكمة الجنايات بموجب قانون التنظيم القضائي رقم استب (3)

 محكمة الجزاء بمحكمة الجنح.
، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي، الجزء الثاني، مطابع دار الكتاب العربي، بغداد، (1717)( خضر، عبد الرحمن، 4)
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ولها الصلح وقد جرت العادة في المحاكم العراقية الى وجوب استماع افادة المجني عليه قبل قب

منه مع الجاني للوصول الى حقيقة هذا الصلح وهل انه قد صدر من قبل المجني عليه بكامل ارادته 

وبرضى تام ودون اي اكراه قد تم استخدامه عليه وانه لم يخشى الجاني في حال استمرار الدعوى 

ابقاً مع احكام الجزائية، ففي حال توافر هذه الامور وجب على المحكمة رفض الطلب ولوكان متط

( من قانون اصول المحاكمات الملغي، والاستمرار بالدعوى حتى صدور الحكم، هذا 277المادة )

واشترط القانون ان يكون الصلح غير مشروط ومطلقاً فأذا علق الصلح على شرط معين فأن الصلح 

 .(1)يعتبر كأنه لم يكن

 الحاليالصلح الجزائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية  -2

بعد الغاء قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي  صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية 

وتضمن تعديلات عديدة، وتظمن هذا القانون احكام الصلح ونظمها في الفصل  1711لسنة  23رقم 

نصت  (، حيث178ـ 171الخامس من الباب الثالث من الكتاب الثالث حيث وردت احكامه في المواد )

على ان ) يقبل الصلح بقرار قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من  171المادة 

يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبينة في 

معاقبا  171ليها في المادة على انه ) أـ اذا كانت الجريمة المشار ا 177المادة الثالثة(، وتنص المادة 

عليه بالحبس مدة سنة او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة، ب ـ اذا كانت 

الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة ، ع 

التهديد والايذاء واتلاف الاموال وتخريبها ولو كان ـ يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم 

                                                           

 .17الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (1)
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على انه ) أـ طلب الصلح مع المتهم  179معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة(، وتنص المادة 

 171لا يسري الى متهم اخر ، ب ـ لا يقبل الصلح اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً عليه( وتنص المادة 

في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى ، ب ـ  على ان ) أ ـ يقبل الصلح

اذا توافرت الشروط القانونية على طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قراراً بقبوله واخلاء 

يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح ) ؛على انه 178فاً(، وتنص المادة سبيل المتهم اذا كان موقو 

 لاثر المترتب على الحكم بالبراءة(.بنفس ا

هذا وان الاخذ بمبدأ نظام الصلح من قبل المشرع العراقي أمر مقبول وله ما يبرره وان كان قد 

توسع في بعض حالاته، حيث اشتمل على جرائم كان من اللازم ان لا يقبل فيها المصالحة، كجرائم 

( من قانون 3الفروع بحسب ما نصت عليه المادة )الايذاء او التهديد او تخريب الاموال بين الاصول و 

اصول المحاكمات الجزائية النافذ بعكس ما نصت عليه القوانين الاجنبية حيث منع البعض منها قبول 

المصالحة الا عن الحق الشخصي فقط دون الحق العام، كما اجاز البعض الاخر من تل  القوانين 

 .(1)ود جرائم المخالفات فقطالمصالحة حتى في الحق العام ولكن في حد

هذا ومن خلال قيام الباحث بالتطرق الى التطور التأريخي للصلح الجزائي قي كل من قانوني 

اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي والنافذ، يستنتج الباحث بأنه ورد في قانون اصول 

حسب المواد القانونية التالية المحاكمات الجزائية البغدادي ما يجيز الصلح في جرائم الايذاء ب

( الا انه اشترط موافقة المحكمة لاتمام الصلح، اضافة الى ذل  فأنه قبل 221،223،222،221)

الصلح في جرائم السب والقذف وجرائم التعدي البسيط ودخول مل  الغير والمرور بدون موافقة 

                                                           

 .117، المكتبة القانونية، بغداد، صالجزء الاول والثاني، اصول المحاكمات الجزائية، (2117) عبد الامير، العكيلي،حربة، سليم ابراهيم، و  (1)
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/ع 177قبل الصلح في المادة  المحكمة، في حين نجد ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ

حيث اشترط موافقة المحكمة في جرائم التهديد أو الايذاء أو اتلاف الاموال أو تخريبها ولو كانت 

عقوبتها اقل من سنة ويعتبر الصلح باطلا في حالة عدم موافقة المحكمة عليه ولا يتم الاخذ به ويبقى 

 الحق العام قائماً.

 للصلح الجزائي في التشريع الجزائي الاردني التطور التأريخي ثانياً:

اجازت بعض القوانين الصادرة في الاردن اجراء الصلح في الدعوى الجزائية، ويترتب على 

، حيث أُخذ بنظام الصلح منذ فترة الحكم العثماني على الأراضي (1)الصلح انقضاء الدعوى الجزائية

، ولم يكن غافلًا عن نظام الصلح في 1727نة الأردنية، إذ صدر قانون حكام الصلح العثماني س

الجرائم التي يجوز الصلح فيها، وقد ساد هذا القانون فترة طويلة من الزمن وظل مطبقاً في شرق الأردن 

وفلسطين أثناء الحكم العثماني وفي عهد الانتداب البريطاني، إلا أنه بعد قيام المملكة الأردنية الهاشمية 

( من قانون 13القوانين المختصة لنظام الصلح وبحسب ما جاء في المادة ) ووحدة الضفتين تعاقبت

 والتي ألغت العمل بأحكام هذه القوانين وهي:( 2)محاكم الصلح النافذ

 .1719( لسنة 32م الصلح ) الأردني ( رقم )كاحمقانون  – 1

 . 1711( لسنة 17قانون صلاحية محاكم الصلح )الفلسطيني( رقم ) – 2

( من الوقائع الفلسطينية 718المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد )أصول  – 3

 . 17/12/1711الم رخ 

                                                           

كمات الجزائية الاردني والمقارن، الجزء الاول، الطبعة الثالثة، شركة ، محاضرات في قانون اصول المحا(1777)الكيلاني، فاروق،  (1)
 .312المطبوعات الشرقية، دار المروع، بيروت، ص

 (.13) ، المادة2111لسنة  13قانون محاكم الصلح رقم  (2)
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( من الوقائع 1292أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح )المعدلة( المنشورة في العدد ) – 1

 . 1713نيسان سنة  22الفلسطينية الم رخ في 

( من الوقائع 1912( المنشورة في العدد )أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح )المعدلة – 7

 . 1711آب سنة  11الفلسطينية الم رخ في 

هـ الموافق 1331جمادى الأولى سنة  11قانون حكام الصلح العثـماني الم قت الصادر في  – 9

 . 1727نيسان سنة  11

عامة لم يفرد نظرية  1791لسنة  7علماً ان قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 

تتبنى احكام الصلح الجزائي وماهيته وما يمكن تمييزه عن غيره من الانظمة القانونية المشابهة 

بالاضافة الى تحديد شروط صحته وما يمكن ان ينتج عنه من اثار قانونية، سواء على الدعوى العامة 

بعض التطبيقات  ام على اطرافه ام على الغير، وقد اقتصر موقف المشرع في هذا الاطار على ايراد

، الا ان هذا الامر لم يمنع المشرع من (1)للصلح الجزائي بأشكاله المختلفة في نصوص قانونية متفرقة

الاخذ بنظام الصلح الجزائي بل على العكس من ذل  فقد اتخذ المشرع الجزائي الاردني موقفاً ايجابياً 

لعربية والاجنبية في هذا المجال، حيث من ذل  واورد الصلح في نصوص قانونية شأنه شأن القوانين ا

جعل الحق للمجني عليه في قيام الصلح مع المتهم على الجرائم التي يتوقف تحريكها على المجني 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ التي 3عليه او من يمثله وذل  حسب ما جاء في المادة )

رط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ـ في جميع الاحوال التي يشت1نصت على انه ) 

ادعاء شخصي من المجني عليه او من غيره، ولايجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه 

                                                           

 .111زيع، عمان، ص، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، دار الثقافة للنشر والتو (2111)علي محمد،  المبيضين، (1)
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ـ اذا كان المجني عليه هيئة او مصلحة تقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء 2الشكوى او الادعاء، 

، حيث اجاز المشرع الاردني قبول (1)المصلحة المجني عليها(على طلب خطي من الهيئة او رئيس 

الصلح في الجرائم التالية ) جرائم التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، والجرائم الجمركية وفي جرائم 

ائم الشي  وكذل  اجاز الصلح التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية وجرائم تعاطي المواد المخدرة و جر 

 (.جرائم السيرفي 

 المبحث الثاني 

 الطبيعة القانونية للصلح الجزائي 

فاء وصــف ضــحــل اخــتلاف بــين الفقهــاء، حيــث أن إأن الطبيعــة القانونيــة للصــلح الجزائــي كانــت م

قانوني على طبيعة هذا الصلح وتكييفه تباينت باختلاف الأنظمة القانونية التي نظمـت موضـوع الصـلح 

للدول لعبـت دورا هامـا فـي تحديـد هـذا الصـلح ممـا أدى إلـى وجـود الجزائي، حيث أن السياسة التشريعية 

 تباين في طبيعته القانونية.

ـــ  ـــة يرتـــب أثـــاره  ( 2)ذهب رأيف ـــى أن الصـــلح الجزائـــي مـــا هـــو إلا عمـــل إجرائـــي ذو صـــفة إداري إل

بموجــب القــانون، حيــث تنقضــي ســلطة الدولــة فــي توقيــع العقــاب مقابــل دفــع مبلــد مــالي أو التنــازل عــن 

بوطات، ويذهب أنصار هذا الرأي إلى القول أن انقضاء سلطة الدولة بالعقاب ومـا يقابلـه مـن دفـع المض

المتهم للمال مـا هـو إلا التـزام يقـوم علـى مسـألة عامـة وليسـت خاصـة حيـث أن تنـازل السـلطة بعـدم رفـع 

لا تتحكم فـي  الدعوى الجزائية هو حق للمجتمع ولا يرجع لمصلحة فردية، وعلى ذل  فإن إرادة الأطراف

                                                           

 ( منه.3) ، المادة1791لسنة  7قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم  (1)
، الدفع بأنقضاء الدعوى بالصلح في المواد المدنية والجنائية، الطبعة الاولى، الاسكندرية، منشأة المعارف، (2111)، محمد، ( المنجي2)

 .211ص
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نمـا يرتـب أثـره بموجـب القـانون فقـد ذهـب  ( 2)، أمـا الـرأي الثـاني)1 (تحديـد الأثـر المترتـب علـى الصـلح، وا 

ن  إلى اعتبار أن الصلح الجزائـي طهـو رخصـة تشـريعية ممنوحـة مـن المشـرع للمـتهم إن شـاء اسـتعملها وا 

للمـتهم مصـدره القـانون، ولـيس وهـذا الـرأي مـ داه أن الصـلح الجزائـي هـو حـق خـالص ، شاء عزف عنهـا

عمل إجرائي إداري كما ذهـب أنصـار الـرأي الأول حيـث أن الصـلح لا يـتم إلا إذا قبـل بـه المـتهم، ولكـن 

ذل  لا يعني أن الصلح الجزائي قد يصبد بالصفة العقديـة حيـث أن السـلطة هنـا مجبـرة بموجـب القـانون 

رع الليبـــي فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة علـــى عـــرض التصـــالح مـــع المـــتهم، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه المشـــ

إلى القول أن الطبيعـة القانونيـة للصـلح الجزائـي تكيـف علـى أنهـا عقـد  ( 4)ذهب الرأي الثالث، و )3 (الليبي

رضائي شأنه في ذل  شأن سـائر العقـود الأخـرى، حيـث يـرى هـذا الجانـب مـن الفقـه أن الصـلح الجزائـي 

مخالف طالمتهمط من جهة أخرى بحيث يمكن عند غياب نصوص عقد يبرم بين السلطة من جهة وبين ال

تشـــريعية خاصـــة اللجـــوء إلـــى قواعـــد القـــانون المـــدني، كمـــا يـــرى أصـــحاب هـــذا المـــذهب أن عقـــد الصـــلح 

الجزائي هو عقد رضائي ينعقد بـين الإدارة مـن جهـة وبـين المـتهم مـن جهـة أخـرى، بحيـث تتنـازل الجهـة 

ئيـــة مقابـــل أن يتنـــازل المـــتهم عـــن ضـــمانات التحقيـــق والمحاكمـــة الإداريـــة عـــن طلـــب رفـــع الـــدعوى الجزا

 بالإضافة للبدل المالي الذي يدفعه المتهم للجهة الإدارية كتعويض عن جريمته التي ارتكبها.

تجيــز التشــريعات الجزائيــة المعاصــرة الصــلح فــي بعــض جــرائم الاشــخاص والامــوال، وتهــدف تلــ  

خطـي ازمــة العدالــة الجزائيـة إن صــح هــذا التعبيـر، والتــي نجمــت التشـريعات مــن تلـ  الاجــازة، محاولــة لت

                                                           

 .218، ص مرجع سابقمواد المدنية والجنائية، لدعوى بالصلح في الالدفع بانقضاء ا، ( المنجي، محمد1)
 .219مرجع السابق، ص في المواد المدنية والجنائية،  المنجي، محمد، الدفع بانقضاء الدعوى بالصلح (2)
 .291ي، ص، منشورات جامعة بنغاز الجزء الأول، ية في التشريع الليبي، الإجراءات الجنائ(1711)( سلامة، مأمون محمد، 3)
 .112، ص سالة دكتوراه، جامعة القاهرة، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، ر (1717)إدريس، سر الختم عثمان،  (4)
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بة المنقذ عن ظاهرة التضخم العقابي، نتاع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، وقد بدا مصطلح الصلح بمثا

 .)1 (ائية المعاصرةز في سماء التشريعات الج

 والعقدية لطبيعة القانونيةسنعمل على تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الاول ا

 موقف المشرع الاردني من هذه الطبيعة.، ونتناول في المطلب الثاني زائيللصلح الج

 المطلب الاول

 ائيز عة القانونية والعقدية للصلح الجالطبي

ائي بنوعيه اذ ان الطبيعة ز طلب الطبيعة القانونية للصلح الجيستعرض الباحث في هذا الم

مد بصفة اساسية على انواعه، لذا سوف يتطرق الباحث الى الطبيعة القانونية للتصالح القانونية له تعت

 بين الادارة والمتهم، والطبيعة القانونية بين المجني عليه والمتهم، والطبيعة العقدية للصلح.

 ال رع الاول: الطبيعة القانونية للتصالح بين الادارة والمتهم

ماح لبعض الادارات بإجراء التصالح مع من يخالف القوانين اتجهت العديد من التشريعات بالس

بهذا التصالح، وتنقضي ائية ز دارات، بحيث تتوقف الاجراءات الجالتي تقوم على تطبيقها تل  الا

الذي يوافق ان يدفع مبلغاً محدداً، وتتعدد المجالات التي يسمح فيها بأجراء  تهمائية قبل المز الدعوى الج

وذل  كما هو الحال بشأن الجرائم التي تقع في مجال الضرائب او الجمار ، والتي  مثل هذا التصالح،

من الجرائم التي  %78تنقي الدعوى الجزائية فيها بواسطة التصالح ومثالها ما حصل في فرنسا اذ ان 

 .)2 (وقعت في مجال الجمار  تم فيها التصالح

                                                           

جامعة ، رسالة دكتوراه،  -دراسة مقارنة  – النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية (،2112) الحكيم، محمد حكيم حسين،( 1)
 .113ص، القاهرة

 .171 -179، ص قاهرةالدار النهضة العربية، قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم التموين،  (،1797) ،عبد الرحيم عثمان، امال( 2)
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ي هو عقد مصالحة بين الادارة والمتهم اما بالنسبة للمشرع الاردني اعتبر ان الصلح الجزائ

( من قانون الجمار  الاردني التي نصت فيه على ط لوزير المالية 212وتأكيد ذل  ما جاء في المادة )

او من يفوضه عقد تسوية صلحية في جرائم التهريب سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل 

ولين عن التهريب او مع بعضهم عن كامل الجرم المسند صدور الحكم البدائي وذل  مع جميع المس  

. ولقد حاز هذا النوع من الصلح اهتمام الكثير من )1 (اليهم وضمن الشروط الواردة في عقد الصلحط

 الذين اجتهدوا في البحث عن طبيعته القانونية. 

لا بارادة حيث ذهب جانب من الفقه الى القول بأن الصلح هو عمل اجرائي ارادي لا ينعقد ا

الطرفين، وهما الدولة المتمثلة بالسلطة الادارية المحددة بالقانون، والمخالف على نحو ي دي الى حسم 

، هذا وان الصلح قد تصدر مكانة كبيرة ومميزة في الجرائم )2 (النزاع، وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية

حققته من نتائج واضحة حيث اثبتت مدى تطابق  التي تكون الادارة المتمثلة بالدولة طرفاً فيها وذل  لما

الاهداف التي يسعى اليها مع اهداف القوانين الاقتصادية والمالية، لذا فهو نظام له فائدة لكل من 

الادارة والمتهم في نفس  الوقت فبالنسبة للادارة ي دي الصلح فيها الى تجنبها لطول الاجراءات 

ية، اما بالنسبة للمتهم فان الصلح ي دي الى تجنبه المثول امام القضائية وكذل  يوفر لها موارد مال

 القضاء وتطبيق العقوبة المقررة عليه قانوناً .

 ال رع الثاني: الطبيعة القانونية للتصالح بين المجني عليه والمتهم

نتيجة التطور في المجتمعات اجازت التشريعات الجزائية الصلح في بعض جرائم الاشخاص 

صح محاولة تخطي ازمة العدالة محاولة منها بتخفيف الاعباء على الدولة او بتعبير ا والاموال،
                                                           

 (.212، المادة )1778لسنة   21قانون الجمار  الاردني رقم ( 1)
 .231للنشر، الاسكندرية، ص  الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة ، نظم(1771)ثروت، جلال، ( 2)
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 23ائية التي نتج عنها ظاهرة التضخم العقابي. ففي قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ز الج

اجاز الصلح بين المتهم والمجني عليه في بعض الجرائم ونظمها في نصوص قانونية  1711لسنة 

بين كيفية قبول الصلح والجهة المختصة بقبوله ومراحل قبوله والجرائم التي يجوز الصلح فيها بين و 

/ع 177( منه. اذ نصت المادة 171،179،178، 171،177المتهم والمجني عليه وذل  في المواد )

خريبها ولو )يقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد والايذاء وأتلاف الاموال أو ت

 .)1(كان معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة(

 /ع( التي نصت على انه ؛7لمادة )هذا وان التشريع الاردني نص في قانون محاكم الصلح في ا

بغض النظر عما إذا كانت تل  العقوبة مقترنة بغرامة أو لم تكن، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي )

مكرراً )أ( من قانون  18بة فيها السجن مدة سنتين (، وفي مصر نصت المادة لا تتجاوز أقصى العقو 

على انه )للمجني عليه أو لوكيله الخاص ان يطلب من  1778لسنة  111الاجراءات المصري رقم 

النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم وذل  بشأن بعض الجرائم المحددة 

ائية ولو كانت مرفوعة بطريق ز على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجبحيث يترتب  في هذه المادة،

ومن هنا يتجلى ان الطبيعة القانونية للصلح بين المتهم والمجني عليه هو عقد يتم ، )2(الادعاء المباشر(

بينهما يعبر كل منهما عن ارادته في رغبته في انهاء النزاع، ويجب عرضه على المحكمة المختصة 

ذل ، وبالتالي فلا يكفي ان يتم الصلح بتعبير صادر من ارادة المجني عليه فقط اذ ان ذل  لا يعني ب

 ان طلبه ينتج اثره اذا رفضه المتهم.

                                                           

 /جـ.177، المادة 1711لسنه  23( قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، رقم 1)
 مكررا )أ(. 18، المادة 1778لسنة  111قانون الاجراءات الجنائية المصري، رقم ( 2)
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ولهذا فيلزم لكي يتم هذا النوع من الصلح وينتج اثره بانقضاء الدعوى الجزائية ان يتوفر للمتهم  

تسنى له التعبير عن ارادته في الموافقة او الاعتراض علم بتقديم المجني عليه لطلب الصلح حتى ي

المتهم على الصلح، وذل  قبل ان  وبالتالي يلزم ان تتاكد المحكمة المختصة بالصلح من عدم اعتراض

 .)1 (ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية

ة، بدور أما في النظام القانوني في فرنسا فإن التشريع الفرنسي يعتد بنظام الوساطة الجزائي

الرضاء الصادر من المتهم في الاجراء الجزائي، واجيزت الوساطة الجزائية في جرائم يجمعها طابع 

ائية لا تستند على رضاء الجاني ز يج الاجتماعي بيد ان الوساطة الجعدم الاخلال الجسيم بالنس

نما تخضع لتقدير النيابة العامة بالدرجة الاولى، وتكون موافقة المجني عليه  والمجني عليه فحسب، وا 

 .)2 (والجاني تالية على قرار النيابة العامة

 ال رع الثالث: الطبيعة العقدية للصلح

عند استعراض الباحث للطبيعة القانونيه للصلح بين الادارة والمتهم، والطبيعة القانونية للصلح 

بين الادارة والمتهم، والطبيعة بين المتهم والمجني عليه، فإنه من الاجدر معرفة الطبيعة العقدية للصلح 

 العقدية للصلح بين المتهم والمجني عليه، لذا فإن الباحث سيتناول هذا الموضوع كما يلي:

 الطبيعة العقدية للصلح بين الادارة والمتهم: -1

اختلف رأي الفقهاء حول الطبيعة العقدية للصلح بين الادارة والمتهم فيما اذا كان هذا الصلح 

بأن عقد الصلح هو عقداً مدنيا، واستندوا  ( 3)ا ام عقداً ادارياً او عقداً جزائياً فنادى البعضعقداً مدني

                                                           

 .21لفنية، الاسكندرية، ص ، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مطبعة الاشعاع ا(2112) ( محمد، امين مصطفى،1)
 .71مرجع السابق، صفي قانون الاجراءات الجنائية،  ( ابراهيم، مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح2)
 .78، احكام الصلح في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص (1777)فودة، عبد الحكم،  (3)
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بهذا الرأي الى تعريف الصلح بصورة عامه بأنه: )تصرف ارادي يحسم به طرفان نزاعاً قائماً او  

. هذا )ادعائه يتوقيان به نزاعا محتملا وذل  بأن ينزل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من

( على ان 911في المادة ) 1719لسنة  13وقد ورد تعريف للصلح في القانون المدني الاردني رقم 

)الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي(، وكذل  فان القانون المدني 

يرفع النزاع ويقطع  ( انه طالصلح عقد978قد عرف الصلح في المادة ) 1771لسنة  11العراقي رقم 

 .)1 (الخصومة بالتراضيط

واستناداً لهذا المنطلق فإن جانب من الفقه يكيف الصلح بين الاداره والمتهم بأنه عقد مدني بحت 

يتماثل مع عقد الصلح المنصوص عليه في القانون المدني، لما ينطوي عليه من تنازل تبادلي من قبل 

 .)2 (جانب اخر الطرفين الادارة من جانب والمتهم من

اما الجانب الاخر من الفقه فإنه يرى بأن الصلح هو عقد اداري ويتضمن في طياته كافة 

خصائص العقد الاداري وظهور الادارة بوصفها سلطة عامة، ويمنح اصحاب هذا الاتجاه للادارة الحق 

المبلد دون مناقشة, والا في تحديد مبلد التصالح بقرار منها بحيث يرضخ المتهم لتنفيذ هذا القرار ودفع 

ان الادارة لها الحق في تحديد المبلد للتصالح بحسب  ناتخذت الاجراءات الجزائية بحقه، هذا فضلا ع

جسامة الجريمة وظروفها، وان هذه الخاصية التي تتمتع بها الادارة في ان تملي شروطها على المتهم 

ل المصادرة وهي شروط غير مألوفة في علاقات مثل الدفع الفوري لمبلد التصالح أو قيمة الاشياء مح

                                                           

 (.978، المادة )1771لسنة  11رقم  القانون المدني العراقي،( 1)
 .82مرجع السابق، صامة للصلح في القانون الجنائي، ( ادريس، سر الختم عثمان، النظرية الع2)
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، وقد وجه انتقاد لأصحاب هذا الرأي بحجة ان المتهم قد يرفض سلفاً ما تمليه عليه )1 (القانون الخاص

 .)2 (الادارة من شروط وان التصالح ومقابله محدد سلفاً بموجب النصوص القانونية

لذي يتم بين الادارة والمتهم هو في حقيقته أما الرأي الاخير من الفقه فيذهب إلى أن الصلح ا

عقداً جزائياً تعويضياً ينعقد بين المتهم الذي يدفع مبلغاً نقدياً لما سببه من ضرر للمجتمع الى احد 

ائية العادية قبله، وينفي ز يتجنب الاول اجراءات الدعوى الج اشخاص القانون العام وذل  من اجل ان

الاداري عن هذا التصالح، لان طبيعته العقدية تتعارض مع مفهوم  اصحاب هذا الاتجاه صفة الجزاء

، وايضا فإنه قد وجه انتقاد لهذا الرأي )3 (الجزاء الاداري فضلا عن انه رد فعل ناشئ عن جريمة جنائية

اً، وسنده بأن المنتقدون يرون ان التصالح الذي يتم بين الادارة والمتهم لا يعتبر عقداً جنائياً تعويضي

 .)4 (ائية لا تقبل بطبيعتها لان تكون محلا لمثل هذا الاتفاقز ل  لاعتبار ان الخصومة الجوذ

 الطبيعة العقدية للصلح بين المتهم والمجني عليه: -2

ذهب رأي من الفقه الى القول بأن الصلح الذي يتم بين المتهم والمجني عليه ذو طبيعة عقدية، 

غبته في انهاء النزاع، بحث لا يكفي لاتمام الصلح ان يعبر لكونه يعبر فيه كل منهما عن ارادته ور 

المجني عليه وحده في رغبته لانهاء النزاع والصلح مع المتهم، بل لا بد من موافقة المتهم على ما 

يعرضه المجني عليه على الاخير والا فإن الصلح لا يتم ولا ينتج اثره اذا رفضه المتهم، فقد يكون 

ائية الحصول ز ن المتابعة في سير الاجراءات الجلى المتهم كيدياً ويرى الاخير بأالاتهام الذي اسند ا

على البراءة افضل مما يحكم عليه بانقضاء الدعوى الجزائية عن طريق الصلح وهو نوع من العفو الذي 
                                                           

 .111سابق، ص مرجع  النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،( الحكيم، محمد حكيم حسين، 1)
 .113سابق، ص مرجع  امة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،النظرية الع( الحكيم، محمد حكيم حسين، 2)
 .33سابق، ص جنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع ( المبيضين، علي محمد، الصلح ال3)
 .181سابق، صمرجع  قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم التموين،، عبد الرحيم ( عثمان، امال4)
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، ومن ثم فإن الصلح بين المتهم والمجني عليه في هذا )1 (قد يسيء اليه والى سمعته امام المجتمع

الاطار يماثل الصلح في القانون المدني وان تدخل المشرع في تحديد بعض الاثار الجزائية كانقضاء 

 .)2 (الدعوى العامة، لا يفقد هذا الصلح طبيعته المدنية، التي تجمعت كافة عناصرها

 المطلب الثاني

 موقف المشرع الاردني من الطبيعة القانونية والعقدية للصلح الجزائي

سبة للمشرع الأردني فقد تبنى الصلح الجزائي على إنه عقد مصالحة ينعقد بين الأدارة أما بالن

( من قانون الجمار  الأردني بينت أن لوزير المالية أو من يفوضه 212وبين المتهم، حيث أن المادة )

ل عقد تسوية صلحيه في جرائم التهريب الجمركي سواء قبل أقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقب

صدور الحكم البدائي وذل  مع جميع المس ولين عن التهريب او مع بعضهم عن كامل الجرم المسند 

اليهم وضمن الشروط الواردة في عقد الصلح، وكذل  فأن القانون الاردني وضح موقفه في قانون 

صلح ( من القانون على الطبيعة العقدية لل39الضريبة العامة على المبيعات حيث نص في المادة )

الجزائي حيث نصت على انه طللوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة 

وذل  قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض 

ا مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بأجراءاته

والغاء ما يترتب على ذل  من آثارط، هذا وان الطبيعة العقدية للصلح الجزائي في الاردن اصبح من 

ثوابت النظام القانوني الاردني وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز في اجتهاداتها القضائية حيث اعتبرت 

زائية، وهذا ما نجده في الصلح الجزائي هو عقد رضائي ينتج اثاره بتلاقي ارادتي اطراف الدعوى الج
                                                           

 .11سابق، ص واثره في الدعوى العامة، مرجع  ح الجنائي( المبيضين، علي محمد، الصل1)
 .111مرجع السابق، ص امة للصلح في القانون الجنائي، ( ادريس، سر الختم عثمان، النظرية الع2)
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( من 237منطوق القرار القضائي الذي اصدرته محكمة التمييز الاردنية والذي جاء فيه طان المادة )

، اجازت تسوية الجزاءات والغرامات الجمركية، ورغم ذل  فإن عقد 1783قانون الجمار  لسنة 

جوز الطعن به الا بالطرق المصالحة اذا تم بين الجهات المفوضة بتوقيعه هو عقد صحيح ولا ي

، وايضاً قضت محكمة التمييز في قضية تتلخص وقائعها في انه ( ط1)الرسمية امام المحاكم النظامية

طالمميز وهي م سسة تجارية قامت بأستيراد بضاعة م لفة من نظارات طبية، الا انها صرحت على 

دته هو نظارات شمسية، كما ان متن المعاملة الجمركية عند التخليص على البضاعة ان ما استور 

دينارا، مما دفع بالمميز  12123المميز اخفى القيمة للبضاعة مما ادى الى وجود فرق في القيمة بلد 

ضده مدعي عام الجمار  تغريم المدعية بواقع مثلي الرسوم ومثلي ضريبة المبيعات عن فرق القيمة 

خلاف حول دفع المبلد المستحق للإدارة في ذمة  وذل  سندا لعقد الصلح المبرم بينهما، وبعد ذل  نشأ

الم سسة مما ادى لوصول النزاع الى محكمة الجمار  البدائية التي حكمت برد دعوى المدعية مما حدا 

بها الى الطعن بالاستئناف وبعد صدور الحكم المستأنف لم ترض به المدعية فطعنت فيه بالتمييز، بعد 

ضمنته مبدأ قانونيا هاما الا وهو ان عقد الصلح الجزائي هو عقد  ذل  اصدرت محكمة التمييز حكماً 

رضائي ينعقد بتلاقي الايجاب والقبول وهذا يستشف من منطوق الحكم حيث جاء فيه وقع طلب 

، وايضاً قضت محكمة التمييز في قرار (2)المصالحة الذي رضي به وزير المالية ورضيت به المدعية

ائي حيث نصت بقولها طيفيد ص  المصالحة على قيمة ز تعلقه بالصلح الججرائم الشي  المآخر لها عن 

 –تاريخ الصرف  –الشي  التي تمت بين الساحب والمستفيد بتاريخ سابق للتاريخ المثبت على الشي  

                                                           

 ، منشورات مركز العدالة.19/9/2112تأريخ النشر  1183/2112( تمييز حقوق رقم 1)
 .2277-2271ص ،2111،1/7/2111، الاردنيين نقابة المحامين ( مجلة3171/77) قرار محكمة التمييز، حقوق( 2)
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لسنة  71، اما في اطار الصلح الجزائي في ضريبة الدخل الاردني رقم (1)البراءة من قيمة الشي 

ضا محكمة التمييز في احدى قراراتها ونصت بقولها على انه طالمبرر الذي فقد تطرقت اي 1787

اعتبرته المحكمة مصالحة لا يرقى الى ما ذهبت اليه، ان الصلح عقد يرفع النزاع بين الطرفين، ومن 

وايضا فقد   ،(2)شروط العقد وصحته ان يكون بين الطرفين وموقع منهما وكل منهما يمتل  به ...(

دات المحاكم ذات الدرجة الاولى والثانية في الاردن بنفس الاتجاه الذي انتهجته محكمة سارت اجتها

بالقول طأما  19/3/1771( بتأريخ 11التمييز حيث قضت محكمة الجمار  البدائية بموجب قرارها رقم )

ى بالنسبة لطلبي عقد المصالحة فان المحكمة تجد ان هذين الطلبين لا يشكلان عقد تصالح بالمعن

( من 171،178،191/3القانوني للعقد، اذ انهما خاليان من محل العقد خلافاً لنصوص المواد )

س حقوق الصادر بتأريخ  111/2112القانون المدنيط، كما قضت نفس المحكمة بموجب قرارها رقم 

، بأن طوحيث افتقر طلب عقد المصالحة وخلا مما اشترطته نصوص القانون المدني، 29/8/2112

بالتالي يكون باطلًا ولا يتعدى كونه طلب مصالحة يفتقر الى سند قانوني يرفعه الى مستوى العقد  فإنه

، هذا وان من خلال ما تم عرضه من قرارات محكمة التمييز يرى الباحث ان محكمة (3)الصحيحط 

 التمييز اخذت بالطبيعة العقدية للصلح الجزائي.

بها نظام الصلح الجزائي فأنه بعد استعراض الاراء اما رأي الباحث حول الطبيعة التي يتسم 

الفقهيه حول الطبيعة القانونية والعقدية لنظام الصلح الجزائي وكانت محل خلاف بين فقهاء القانون 

الجنائي وذل  لأختلاف وجهات الرأي بينهم اذ كل منهم ينظر الى نظام الصلح الجزائي من زاوية 

                                                           

 .2121، ص1779، مجلة نقابة المحامين لسنة 12/2/1779بتأريخ  ،19/1779قرار محكمة التمييز، رقم  (1)
 .221/1،ص 1777لسنة  الاردنية ، المجلة القضائية11/1/1777 ، بتأريخ1911/1778قرار محكمة التمييز، رقم  (2)
 .18سابق، صجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع ات غير منشورة، من المبيضين، علي محمد، الصلح القرار  (3)
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ب حول ان نظام الصلح الجزائي ما هو الا اجراء اتخذه المشرع الى مختلفة، هذا وان رأي الباحث ينص

جانب انظمة قانونية اخرى كالتنازل عن الشكوى والصفح والعفو بنوعيه العام والخاص والذي يرتب اثراً 

في انقضاء الدعوى الجزائية ويمكن للباحث ان يرى ان لنظام الصلح الجزائي طبيعة قانونية وعقدية 

ذو طبيعة مختلطة، فكونه عقداً لتلاقي ارادة الطرفين المتخاصمين في ابرام الصلح يجعل  معاً اي انه

صفة الرضائية او ركن الرضائية من شروط انعقاده شأنه شأن اي عقد يتم ابرامه، واما لكونه ذو 

جزائية لذا طبيعة قانونية في ان هذا النظام عند ابرامه يرتب اثراً في احداثه من شأنه انقضاء الدعوى ال

 فإن نظام الصلح يتسم بطبيعة مختلطة بين الطبيعة القانونية والطبيعة العقدية.

 المبحث الثالث

 ختلاف بين الصلح الجزائي وما قد يختلط به من انظمة قانونية اخرىوجه الإأ

ائي توجد بعض الصور والوسائل التي تشتر  مع الصلح في التقليل من ز الى جانب الصلح الج

ائي  يعتمد على تلاقي الإرادات التي تنعقد ز لتقليدية، هذا وبما ان الصلح الجءات العدالة الجزائية اإجرا

حلال  على تجنب الإجراءات القضائية ومحاولة فض النزاعات بين الإطراف بالتراضي بين الخصوم وا 

رى توجد   انظمة اخالسلام بينهما، إلا انه ليس هو النظام الوحيد الذي يقوم على هذا الاساس، فهنا

ائي وتعتمد فيها ايضا على تلاقي ارادتي الاطراف او الخصوم في ز الى جانب نظام الصلح الج

ائي خاصةً بعد ز ذه الانظمة القانونية والصلح الجالدعوى، فيجدر بنا ان نبين أوجه الاختلاف بين ه

 يع الاردني والعراقي .التطورات المستحدثة على التشريع الجزائي الحديث والمقارن بين التشر 

واذا كان الصلح الجزائي يستجيب لتعاليم حركة الدفاع الاجتماعي الجديد، الساعية نحو تأهيل 

المتهم واعادة اندماجه بين اعضاء المجتمع، فهو يشتر  من هذه الوجهة مع بعض الصور الساعية 
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لتدعيم حقوق المجني صوب تحقيق ذات الهدف، ومن ناحية اخرى فهو يتفق مع نظم اخرى تسعى 

 .( 1)عليه، بما تكفله من السيطرة على مصير النزاع مع المتهم

ائي مع بعض الانظمة القانونية التي تكون مشابهة له ز يقوم الباحث في مقارنة الصلح الجلذا س

من خلال الاثر المترتب على الدعوى، والواقع ان كفالة اصلاح المتهم وتدعيم دور المجني عليه يتمثل 

في كونه هدفين كبيرين للسياسة الجزائية المعاصرة، وهذا فإن الصلح الجزائي ليس هو النظام الوحيد 

وانما توجد انظمة اخرى سيتناولها الباحث كالتنازل عن الشكوى، والعفو القضائي عن العقوبة، كذل  

 ائي والصلح المدني. ز لاف بين الصلح الجيبين الباحث اوجه الشبه والاخت

 الاول المطلب

 التمييز بين الصلح الجزائي والصلح المدني 

يقسم الباحث هذا المطلب الى ثلاثة فروع لبيان اوجه الاختلاف بين الصلح المدني والصلح 

 الجزائي وبيان الاختلافات الجوهرية فيه وكما يلي:

 ال رع الاول: تمييز الصلح الجزائي عن الصلح المدني من حيث طبيعة النزاع ومو وعه

خاصة بهم، بينما يتعلق الصلح المدني برغبة اطرافه في انهاء نزاع يدور حول المصالح ال 

ائي على المنازعات التي تنشأ بمناسبة وقوع جريمة يتعلق بها حق المجتمع من ز يقتصر الصلح الج

ثم  ، ومرد ذل  ان الدعوى العامة من حق المجتمع وهي من النظام العام ومن(2)ائيةز الجخلال الدعوى 

، ولهذا فأذا كان الصلح المدني يتم بتلاقي ارادة المتعاقدين الذين يتمتعون (3)لا يجوز الصلح عليها
                                                           

 .73عبيد، اسامة حسنين، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص (1)
 .23ص محمد، امين مصطفى، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مرجع سابق، (2)
 .78سابق، صمرجع الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، د، المبيضين، علي محم (3)
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، (1)بحرية الاتفاق، وتحديد شروط الصلح وآثاره لما لهم من سلطة في التصرف ازاء مصالحهم الخاصة

، بخلاف ذل  الدعوى  حيث تجد الدعوى العامة سببها في الاضطراب الاجتماعي الذي خلفته الجريمة

المدنية التي هي من النظام الخاص وتنشأ عن فعل يعد جريمة من وجهة العلاقات الشخصية كفعل 

 .(2)ضار بالغير

ائية بالنظام الاجتماعي أو بالأحرى مل  الهيئة الاجتماعية، أما الدعوى ز هذا وتتعلق الدعوى الج

ائية، كما في حالات الادعاء المباشر، ز وى الجوان كانت تسمح بتحري  الدعالمدنية فهي نظام خاص 

وتقام الدعوى الجزائية على الفاعلين والشركاء في الجريمة بينما يمكن اقامة الدعوى المدنية على 

الورثة، ولا ي ثر تعويض الاضرار التي خلفتها الجريمة على الدعوى العمومية، حيث تنصب الدعوى 

ماعي تض، وتجد الدعوى الجزائية سببها في الاضطراب الاجالمدنية على الضرر الذي يوجب التعوي

 ( 3)الذي خلفته الجريمة

وبالتالي تترتب اثار الصلح الجزائي بمجرد تمامه متمثلة في انقضاء الدعوى الجزائية او وقف 

 بة بغض النظر عن اتجاه ارادة طرفي النزاع الى هذه الاثار او عدم اتجاهها لها، أما الصلحو تنفيذ العق

المدني فأنه يشترط لتحققه بالاضافة الى عنصر الارادة المتجهة الى الواقعة المكونة له ان يتوافر 

 .( 4)عنصر اخر هو الارادة المتجهة الى اثر هذا العمل بما ينطوي تخويله حق تعديل هذه الاثار

                                                           

 .179قانون العقوبات في جرائم التموين، مرجع سابق، ص ،عبد الرحيم عثمان، امال (1)
 .79سابق، صمرجع احكام الصلح في المواد المدنية والجنائية، فودة، عبد الحكم،  (2)
 .79مرجع سابق، صالمدنية والجنائية، احكام الصلح في المواد فودة، عبد الحكم،  (3)
 .21ص محمد، امين مصطفى، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مرجع سابق، (4)
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لاف في ويتعلق موضوع الدعوى الجزائية بالعقوبة على عكس الدعوى المدنية ولذا فهنا  اخت

الغاية والموضوع، ويمل  المجني عليه أو المتضرر من الجريمة دوماً تحري  الدعوى المدنية، كما 

 ( 1)أستثناء من مبدأ حظر التصرف في الدعوى العمومية، ويعتبر الصلح يمل  في ذات الوقت الصلح

الخاصة بين  وعلى ما تم ذكره فأنه يترتب على الصلح المدني منازعات عديدة تتعلق بالمصالح

الافراد والتي يصعب حصرها، أما الصلح الجزائي فأنه يترتب على جرائم معينة ومحددة عينها المشرع 

الجزائي مسبقاً ووضع لها قواعد خاصة تحكمها هذا من ناحية طبيعة النزاع, اما من ناحية اختلاف 

داً في النظامين ، اذ ان موضوع كل من الصلح المدني والصلح الجزائي فأن موضوع الدعوى ليس واح

الدعوى الجزائية او الدعوى العامة تهدف الى ايقاع العقوبة على المتهم ،بينما تهدف الدعوى المدنية 

، هذا وان الصلح المدني يتعلق بالحقوق المالية دائما (2)الى تعويض الضرر الحاصل من قبل المتهم

 جريمة قد ارتكبت. بعكس الصلح الجزائي اذ لا يمكن ان يتحقق الا بوجود

 النطاق والاثار المترتبة عليه ال رع الثاني: تمييز الصلح الجزائي عن الصلح المدني من حيث

يتسم الصلح المدني بأتساع نطاقه ومجالاته فهو جائز في كافة المنازعات المدنية، ويعقده 

  بخلاف الصلح اطراف الخصومه لما لهم من سلطة تصرف لا بأعتبارهم خصوماً في الدعوى، وذل

الجزائي الذي لا يمكن ان يتم اجرا ه الا بعد وقوع الجريمة ووفقاً للرخصة التي خولها اليه القانون 

لمرتكب الجريمة بأعتباره طرفاً في الخصومة الجزائية للأستفادة من سلطة التصرف المخولة له بأعتباره 

ن المنازعات التي تتعلق بالمصالح الخاصة ، وبما ان الصلح المدني يتناول العديد م(3)شخصاً مدنياً 

                                                           

 .31مرجع سابق، ص الصلح الجنائي، زيت، ندى، البو  (1)
 .79مرجع سابق، صاحكام الصلح في المواد المدنية والجنائية، فودة، عبد الحكم،  (2)
 .291ص دار النهضة العربية، القاهرة،الجرائم الضريبية، (، 1777)سرور، احمد فتحي،  (3)
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بين الافراد والتي لا يمكن حصرها او عدها فأن الصلح الجزائي على عكس ذل  لكونه يتعلق بالدعوى 

العامة فأنه لا يمكن ان يتم الا بحدود الجرائم التي نص عليها القانون مسبقا وحدد لها قواعد خاصة 

من ناحية اخرى فأن من شروط قيام الصلح المدني بأن يكون  ، هذا من ناحية اما(1)بالصلح تحكمها

هنا  نزاع بين الاطراف قائم او محتمل، فليس من الضروري ان يكون هنا  نزاع مطروح امام القضاء 

بل يكفي ان يكون هذا النزاع محتمل الحدوث فيكون الصلح في هذه الحالة بمثابة الواقي من النزاع 

لحاً غير قضائي، على العكس من ذل  فأن الصلح الجزائي لا يمكن اجراءه وعليه يعتبر هذا الصلح ص

الا بعد وقوع الجريمة اي ان يكون هنا  نزاع قائم بين الاطراف ومطروح امام القضاء ولا يمكن ان 

يكون الصلح جزائياً ولا يمكن ان يتم اذا كان احتمالي لانه ليس من المتصور احتمالية وقوع الجرم ومن 

خرى فأنه ان لم يكن بالامكان اقامة دعوى الحق العام الا على الفاعلين او الشركاء في الجريمة جهة ا

فأن الدعوى المدنية يمكن اقامتها ايضاً على الورثة والاشخاص الذين يعتبرهم القانون مس ولين عن 

تلف ايضاً اذا ، وعليه فالباحث يرى ان شخصية المتهم في الصلح المدني والجزائي تخ(2)حقوق مدنية

انه في حالة وفاة المتهم فينتفي الصلح في الدعوى الجزائية لكون شخصية المتهم محل اعتبار ولا 

يمكن ان يستبدل احد مكانها وهو احد اطراف الصلح اما في الصلح المدني او الصلح في الدعوى 

ن استيفاء الحق من خلال المدنية فأنه في حالة وفاة المتهم يبقى الصلح قائما مع ورثة المتهم لحي

 التعويض.

اما من ناحية الاثر المترتب على كل من الصلح المدني والصلح الجزائي فأنه يترتب على 

الصلح المدني انتقال حق المتصالح الى بدل المتصالح عليه وسقوط حقه الذي كان نزاع ) المادة 
                                                           

 .21مرجع سابق، ص انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، محمد، امين مصطفى،  (1)
 .91مرجع سابق، ص النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، الحكيم، محمد حكيم حسين، (2)
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ناولها وحسم الخصومة فيها دون مدني اردني ( ويقتصر اثر هذا الصلح على الحقوق التي ت 977/1

/ قانون المدني العراقي( على اثر 112مدني اردني (، هذا وقد نصت ) المادة  979غيرها المادة ) 

الصلح في انه ط اذا تم الصلح فلا يجوز لأحد المتصالحين الرجوع فيه ويمل  المدعي بالصلح بدله 

ع بالصلح، لم يجز لأي من المتصالحين ان وتسقط دعواه ط، ومناط هذه النص انه اذا انحسم النزا

يجدد هذا النزاع، لا بأقامة دعوى به، ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة، و لا بتجديد هذه 

الدعوى ويستطيع المتصالح الاخر ان يدفع بالصلح الدعوى المقامة او المطلوب المضي فيها او 

لح بين الطرفين فأن هذا العقد يلزم الطرفين بعدم اثارة ، هذا وانه في حالة تم ابرام الص(1)المتجددة

 الدعوى مرة اخرى امام المحكمة عن طريق الدفع بالصلح.

ويشترط لتحقيق الصلح المدني اتجاه ارادات اطرافه الى آثار هذا العمل بما ينطوي على تخويلهم 

تهت الدعوى بالصلح، ، واذا كانت الدعوى مرفوعة بين خصمين واصطلحا ان(2)حق تعديل الاثار

ولايصح الاستمرار في اجراءات الدعوى بعد الصلح، وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة فلا يصح 

ان تحكم فيها حتى بالمصروفات، واذا لم يكن الخصمان قد اتفقا في الصلح على شيء فيما يتعلق 

وى ان يتدخل خصم بالمصروفات، تحمل كل خصم ما صرفه، ولا يجوز بعد الصلح وانقضاء الدع

، اما الصلح الجزائي فيترتب ( 3)ثالث اضر الصلح بحقوقه، وليس له الا ان يرفع دعوى مستقلة بذل 

ويترتب الاثر عن  ،(4)عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحسب الاحوال

                                                           

ص  ،الجديد، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، الوسيط في شرح القانون المدني(2111)السنهوري، عبد الرزاق احمد،  (1)
712. 

 .291ص سرور، احمد فتحي، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، (2)
 .713ص  سابق،مرجع الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري، عبد الرزاق احمد،  (3)
 .182صشرح قانون الاجراءات الجنائية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، (1788عبد الرحيم، ) عثمان، امال (4)
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ائي ان ز انتاجه، ويكفي لتحقيق الصلح الج ائي بمجرد اتمامه ولو لم تتجه ارادة الطرفين الىز الصلح الج

الى مجرد الواقعة المكونة له دون عبرة بالاثار المترتبة عليه اذ ان القانون هو الذي يتولى  تتجه الارادة

بنفسه ترتيب الاثار القانونية عليه بمجرد توفر الارادة في مباشرة العمل سواء اتجهت هذه الارادة الى 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 178، وهذا ما نصت عليه المادة )( 1)الاثار ام لم تتجه

على الاثر المترتب على الصلح في الدعوى الجزائية على انه ط يترتب على  1711لسنة  23رقم 

 القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءةط .

 المطلب الثاني

 الجزائي والانظمة القانونية المشابهة له ال رق بين الصلح 

يقوم الباحث في هذا المطلب بتمييز الصلح عن الانظمة القانونية المشابهة له في التشريع 

الجزائي وبيان اوجه الشبه والاختلاف فيقسم هذا المطلب الى ثلاث فروع يخصص الفرع الاول لتمييز 

لفرع الثاني لتمييز الصلح الجزائي عن الصفح، الصلح الجزائي عن التنازل عن الشكوى، ويخصص ا

 ويخصص الفرع  الثالث لتمييز الصلح الجزائي عن العفو القضائي وكما يلي:

 ال رع الاول: تمييز الصلح الجزائي عن التنازل عن الشكوى

يقوم الباحث بتلخيص اوجه الشبه والاختلاف بين الصلح الجزائي والتنازل عن الشكوى وعلى 

 الي:النحو الت

 الصلح الجزائي يتشابه مع التنازل في امرين وهي: -1

 من حيث الاساس القانوني لهما  -أ

                                                           

 .291ص سرور، احمد فتحي، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، (1)
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يستند النظامان الى الاتجاه صوب اعطاء المتقاضين دوراً اكثر ايجابياً وفاعلية في مصير 

الدعوى الجزائية، فهما من الاسباب الشخصية لأنقضائها، ومن ناحية اخرى فهما يتسمان بطابع 

تثنائي، حيث لا يحدثان هذا الاثر الا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة ، اذ يكون اس

الصلح جائزاً عندما ينص القانون على ذل  صراحة، ونفس الامر بالنسبة للتنازل عن القيد الاجرائي 

 .(1)ائيةز شرطاً مفترضاً لتحري  الدعوى الجعندما يكون هذا الاخير 

 كل منهما من حيث تطبيق  -ب

تتحدد اللحظة التي يمكن ان يطبق فيها التنازل او الصلح الجزائي في ضوء واقعة ايجابية تتمثل 

في سبق تقديم شكوى المجني عليه، أو اتصال علم السلطات المختصة بأرتكاب الجريمة، وبالنسبة 

الاجراء في الصلح ، وهو يفترض ان تكون مباشرة (2)للتنازل فهو نتيجة متفرعة عن الحق في الشكوى

الجزائي او التنازل لاحقة على تقديم الشكوى اي بعد تقديمها، وبالتالي فمن غير المتصور ان تكون 

مباشرته قبل تقديمها، بل ان رضاء المجني عليه بالجريمة لا يجوز ان يفهم على انه تنازل ضمني عن 

رتكاب الجريمة، اتصال علم السلطات حقه في تقديمها، اما عن الصلح الجزائي فهو يستلزم فضلا عن ا

 .(3)العامة بأمرها

 اوجه الاختلاف بين الصلح الجزائي والتنازل عن الشكوى فيكمن في ما يلي: -2

 من حيث الطبيعة القانونية لكلاهما -أ

                                                           

 .11القاهرة، ص ة،دار النهضة العربي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الثانية،(2111) عقيدة، محمد ابو العلا، (1)
القاهرة، ، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، اكاديمية الشرطة،  - دراسة مقارنة - ، شكوى المجني عليه(1771)موسى، سعود محمد،  (2)

 .737ص
 .117( عبيد، اسامة حسنين، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص3)
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يعرف التنازل بأنه تصرف قانوني من جانب واحد يعبر بمقتضاه المجني عليه عن ارادته في 

التي ترتبت على تقديمه لشكواه ويمكن تفسيره بحسبانه سلطة او مكنة تابعة للحق  انهاء جميع الاثار

في الشكوى بصفة عامة الذي يستند بدوره الى انتفاء المصلحة التي دفعت المجني عليه الى تقديم 

، وعلى العكس من ذل ، فأن الصلح الجزائي عمل قانوني صادر مستقل عن التنازل لكونه (1)شكواه

 .(2)نوني تبادلي تتخذ فيه ارادة طرفيه مكانة ساميةتصرف قا

 من حيث المقابل  -ب

فالتصالح لا يكون بجميع الاحوال وبحسب الاصل الا بمقابل يدفعه المخالف للادارة المختصة 

او المجني عليه ولايكون هذا التصالح تنازلا مجردا بل دوما بعوض خلافا لما هو الحال بالنسبة 

بارة اخرى فأن الصلح الجزائي لا يتم الا بالدفع وقد يكون الدفع قدر الغرامة او الحد ، وبع(3)للتنازل

الادنى لها او دون ذل ، بينما يتم التنازل بعوض او غير عوض فالمتنازل له ان يصفح عن المتهم 

 ، الا ان ذل  لا يحول دون امكانية حصول المشتكي على(4)بأي مقابل ولو بكلمة طيبة او دون ذل 

مبلد من المال قبل التنازل عن شكواه، وهو ما يدعو القول بأن التنازل قد يخفى صلحاً ضمنياً وهكذا 

يمكن القول ان كل صلح يتضمن تنازلا سواء عن شكوى سبق تقديمها او عن الحق في اللجوء الى 

 .(5)القضاء، بينما لا يكون العكس صحيحاً دائما

  

                                                           

 .181ص ،11المجني عليه، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، رقم، شكوى (1711) عبيد، حسنين، (1)
 .11، مرجع سابق، صفي قانون الاجراءات الجنائية ابراهيم، مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح (2)
 .71مرجع سابق، صالنظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، ( الحكيم، محمد حكيم حسين، 3)
 .78، ص (، الاجراءات الجنائية الموجزة، رسالة دكتوراه، جامهة القاهرة1789)عبد الله عادل خزنة،  كاتبي، (4)
 .111ص عبيد، اسامة حسنين، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، (5)
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 من حيث الشكل  -جـ

 خطيةي الحق في ان يتنازل عن شكواه المقدمة الى الجهات المختصة بصورة الاصل ان للمشتك

، أما الصلح الجزائي (1)او شفوية ولا يتطلب القانون شكلا معيناً لتقديم التنازل الى الجهات المختصة

 .(2)فأن الكتابة فيه شرط جوهري لأثباته ايا كانت صورته

 من حيث الاثر المترتب على كل منهما  -د

هي اجراءات الدعوى الجزائية والملاحقة القانونية للمتهم عند تنازل المشتكي او قيام الصلح تنت

 بين الاطراف الا ان هنا  اختلاف في اثر كل منهما وكما يلي:

ان التنازل عن الشكوى لا يرتب اثر البراءة للمتهم في الدعوى الجزائية التي نازل فيها  -1

ني وانما الاثر الذي يرتبه هذا التنازل هو رفض الشكوى وغلق الدعوى المشتكي عن حقه الجزائي والمد

 23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 181التحقيق نهائياً استناداً لاحكام المادة )

، أما ما يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح فهو نفس الاثر المترتب على البراءة 1711لسنة 

، هذا في حالة اذا كانت الجريمة موقوفة على شكوى من ( من نفس القانون178كام المادة )حاستناداً لا

 قبل المجني عليه او من يمثله قانوناً.

مخفف للعقوبة يكون سبب التنازل عن الشكوى اما اذا لم تكن الجريمة موقوفه على شكوى فإن 

قضت ) وجدت المحكمة ان الادلة كما جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية حيث 

من قانون مكافحة  2/8وبدلالة المادة  1/1المتحصلة بشأن المجرم )ح(، كافية لتجريمه وفقاً للمادة 

، لذا تقرير تصديق قرار التجريم وبالاتفاق اما بالنسبة لعقوبة الاعدام 2117لسنة  13الارهاب رقم 
                                                           

 .12مرجع سابق، ص ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية حربة، سليم ابراهيم، والعكيلي، عبد الامير، (1)
 .112ص عبيد، اسامة حسنين، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، (2)



53 
 

ولا تتناسب والفعل المرتكب من قبل المجرم ولا سيما وهي قرار الحكم فقد وجدت المحكمة انها شديدة 

ان المشتكي قد تنازل عن شكواه وان الخطف لم يدم الا لساعات لذا تقرر تخفيف العقوبة من الاعدام 

 .(1)الى السجن الم بد وتنظيم مذكرة ....(

لمترتب على الا انه من الجدير بالذكر ان المشرع الاردني لم يذكر في تشريعه الجزائي الاثر ا

 التنازل والصلح من حيث البراءة او غلق التحقيق في الدعوى.

ان التنازل عن الشكوى يستتبعه التنازل عن الحق الجزائي ولا يشمل بذل  الحق المدني الا  -2

اذا صرح المشتكي بذل  وفي حالة عدم تصريحه فأن بأمكانه مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة 

( من قانون اصول المحاكمات 7الذي اصابه بحسب ما جاء في المادة )بالتعويض عن الضرر 

( من قانون العقوبات تسقط 311/1الجزائية العراقي، اما بالنسبة للمشرع الاردني فأنه ذكر في المادة )

 الدعوى العامة في حال تنازل المشتكى عن شكواه دون التطرق الى دعوى الحق المدني.

شكوى ي دي الى سقوط الدعوى اذا ورد نص صريح في القانون على والاصل ان التنازل عن ال

، اما في الصلح (2)ذل ، وفي حال عدم وجود النص فلا يترتب على التنازل او التصالح سقوط الدعوى

 . اذا اتفقوا على ذل  فأن تصالح المشتكي مع المتهم يتضمن تنازله عن الحق المدني والجزائي معاً 

 الصلح الجزائي عن الص ح ال رع الثاني: تمييز

جعل المشرع الاردني الصفح من المتضرر كسبب من اسباب انقضاء حق الدولة في العقاب 

( على انه ) 72( من قانون العقوبات وبين احكامه حيث جاء في المادة )72،73وبينها في المادتين )

والتي لم تكتسب الدرجة  ان صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها
                                                           

 .، النشرة القضائية العراقية28/1/2111، بتأريخ 38قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم  (1)
 .721بعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص، شرح قانون العقوبات القسم العام، الط(2111)المجالي، نظام توفيق،  (2)
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القطعية اذا كان الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي(، وايضا اخذ المشرع العراقي 

( من قانون 311، 311، 337، 338بنظام الصفح من قبل المجني عليه ونظم احكامه في المواد ) 

لجزائية هو من اختصاص اصول المحاكمات الجزائية، هذا وان الاصل في اقامة واتحري  الدعوى ا

النيابة العامة الا ان قد يرى المشرع في طائفة من الجرائم ان تحري  الدعوى فيها يتوقف على ارادة 

المجني عليه وشكواه، وتأكيداً على جديته في الادعاء وبعدها يكون لتنازله وصفحه اثراُ في وقف 

كوم بها اذا لم يكتسب الحكم الدرجة الدعوى اذا لم يصدر بها حكم أو وقف تنفيذ العقوبات المح

، الا ان المشرع العراقي جعل لصفح المجني عليه اثراُ حتى وان اكتسب الحكم الدرجة (1)القطعية

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. 338القطعية كما ورد في المادة )

لقانونية التي تقبل الا انه في حالات معينة يكون الصفح خارع ما نصت عليه النصوص ا

الصفح وتكون سبب في انهاء الدعوى الجزائية ويكون سبباً لتخفيف العقوبة كما في جرائم الدم ولو لم 

، كما جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية على انه (2) يصدر الصفح أو التنازل عن أولياء الدم جميعاً 

حقه الشخصي في ولده الذي قتله شقيقه من  ط يعتبر اسقاط والد المجني عليه بصفته ولي دم ولده

الاسباب المخففة التقديرية، وان كونه والد الجاني لايسلبه صفته عن المجني عليه و لا اثر لعدم اسقاط 

 .(3)زوجة المجني عليه واولاده وامه حقهم الشخصي على حق ولي الدم بالتنازل عن حقه 

 الصفح في الامور التالية:هذا ويمكن للباحث ان يميز الصلح الجزائي عن 

                                                           

 .711شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص المجالي، نظام توفيق، (1)
 .799القسم العام، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، ص - ، الوسيط في قانون العقوبات(2112)الجبور، محمد عودة،  (2)
 .1917ص  ،1771لسنة  القضائية الاردنية، ، المجلة1779بتأريخ  ،322رقم  تمييز جزاء، (3)
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من ناحية اوجه الشبه بينهما فأن قبول الصلح الجزائي والصفح عن الدعوى الجزائية من قبل  -1

المجني عليه او من يمثله قانونا في الجرائم التي جعل المشرع الجزائي تتوقف الشكوى فيها او اقامتها 

ه قانوناً، وذل  استناداً للمواد القانونية التي او تحريكها من قبل المشتكي )المجني عليه( او من يمثل

 ذكرت فيما سبق في القانون الاردني والعراقي.

كذل  يترتب على قبول الصلح الجزائي والصفح انقضاء الدعوى الجزائية في حال توفرت الشروط التي 

 نص عليها المشرع الجزائي بقبول الصلح الجزائي او الصفح.

ف بين الصلح الجزائي والصفح، فأنه في الصلح الجزائي يقبل في اما من ناحية الاختلا -2

جميع المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية وقبل صدور الحكم الجزائي بدءً من مرحلة التحقيق 

وحتى جلسات المحاكمة وقبل صدور الحكم الجزائي، أما الصفح فأنه يقبل من  وليالابتدائي او الا

ه قانوناً بعد صدور الحكم الجزائي وقبل اكتسابه الدرجة القطعية بحسب ماجاء المجني عليه او من يمثل

 في التشريع الجزائي الاردني، وحتى ان اكتسب الدرجة القطعية بحسب التشريع الجزائي العراقي.

( من 178كذل  على القرار الصادر من المحكمة بقبول الصلح اثر البراءة حسب احكام المادة )

محاكمات الجزائية العراقي بعكس الصفح الذي لا يترتب عليه اثر البراءة وانما يترتب قانون اصول ال

عليه اسقاط العقوبات الاصلية والتبعية او الفرعية ما عدا المصادرة وتقرراخلاء سبيل المتهم فقط 

 ( من نفس القانون المذكور.311بحسب المادة )

 لق ائيال رع الثالث: تمييز الصلح الجزائي عن الع و ا

 العفو عن الجريمة هو قرار يصدر عن السلطة التشريعية او القضاء ويكون على نوعين :
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 : العفو الصادر عن السلطة وهو على نوعين ايضاً ولاً ا

ـ العفو العام او العفو الشامل: وهو تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في معاقبة من ارتكب فعلا يعد 1

حدد الجرائم التي يسري عليها وبه تسقط الجريمة والعقوبة بأنواعها جريمة ويصدر بموجب قانون ي

اصلية كانت ام تبعية وكذل  العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية،اي ان العفو العام يشمل الفعل 

 .(1)المجرم والعقوبات

 على انه: ( من قانون العقوبات وجاء فيها71ونص المشرع الاردني على العفو العام في المادة )

 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.1

ـ يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم 2

بها حيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكن لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات 

 الحكم الصادر بها. المدنية ولا من انفاذ

 . ( 2)ـ لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة3

هذا وان المشرع الاردني حدد الجهة المختصة بالعفو العام بالسلطة التشريعية بأعتبار ان السلطة هي 

نصوص التي يتم بواسطتها الاعلان عن ارادة المجتمع في هذا الشأن القانوني، المتمثل في تعليق 

قانونية ازاء بعض الافعال ولأنها الجهة التي تمل  المساس بالقوة القانونية للنص القانوني كونها هي 

المختصة بأسباغ القدرة القانونية على النص وبالتالي فأن اداة اقرار العفو العام هو القانون بأعتباره اداة 

 ( 3)ستورالسلطة التشريعية كما حددها الدستور وهذا ما نص عليه الد

                                                           
 .55، الصلح في القانون الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، العراق، ص1991علي، كريم حسن، (1)
 .54، المادة 1964لسنة  16قانون العقوبات الاردني رقم (2)
 . 556ن العقوبات/ القسم العام، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، عمان، ص، الوسيط في قانو1411الجبور، محمد عودة، (3)
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وعليه فأن العفو الشامل يرتب اثراً في اسقاط الدعوى الجزائية وسقوط الدعوى الجزائية بالعفو امر 

يتعلق بالنظام العام فلا يمل  المتهم ان يطالب بأستمرار نظرها امام القضاء حتى يثبت براءته ويجب 

، ومن ثم فللسلطة (1)مان تقضي المحكمة بسقوط الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصو 

التشريعية ان تصدر قانون العفو في اي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه اذا صدر العفو قبل 

رفع الدعوى فعدم جواز رفعها تحت اي وصف، واذا كانت الدعوى قد رفعت قبل صدور العفو فعلى 

انها حكماً نهائياً او صدر المحكمة ان تقضي بسقوطها بسبب العفو، واذا كانت الدعوى قد صدر بش

  .(2)العفو بعد تنفيذ العقوبة فأنه يمحو اثر ذل  الحكم محواً تاماً 

ـ وقد يكون العفو خاص وهو ما يعرف بالعفو الخاص او العفو عن العقوبة ويترتب على 2

سب ما صدوره سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها وذل  بح

( من قانون العقوبات العراقي، حيث نصت على ان ط العفو الخاص يصدر 171/1جاء في المادة )

بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً، كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة 

 ردني والتي جاء فيها:( من قانون العقوبات الا71اخف منها، من العقوبات المقررة قانوناً، في المادة )

 ـ يمنح جلالة المل  العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.1

 ـ لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.2

 ـ العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون بأسقاط العقوبة أو ابدالها أو تخفيفها كلياً او جزئياً.3

لقانونين الاردني والعراقي حددوا الجهة المختصة باًصدار العفو الخاص ففقي القانون الاردني فهنا في ا

لا يصدر الا من جلالة المل  واما في القانون العراقي فأن العفو الخاص لا يصدر الا من رئيس 
                                                           

، الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، 1411المحلاوي، انيس حسيب السيد، (1)

 74الاسكندرية، ص
 .176، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ، شرح قانون الاجراءات الجنائية1991، منصور السعيد، ساطور (2)
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ية الجمهورية، ومن خصائص العفو الخاص بأنه شخصي لا يستفيد منه سوى من صدرت الارادة الملك

 ( 1)السامية بأسمه حتى ولو كان له شركاء محكوم عليهم في الجريمة ذاتها

ولا بد الاشارة الى ان هنا  فروق بين العفو عن الجريمة والعفو عن العقوبة فالاول يمحو الصفة 

الاجرامية عن الفعل المعاقب عليه قانونا ويسمى العفو العام او الشامل فيما يقتصر اثر الثاني على 

اء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف، الا ان الفعل المرتكب اعف

 .(2)من قبل المعفو عنه يبقى جريمة في نظر القانون ويسمى مثل هذا العفو بالعفو الخاص

 : العفو الصادر عن السلطة القضائية ) العفو القضائي(ثانياً 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى موضوع /أ ـ ع127لقد تطرقت المادة )

المتهم بقولها في البند )أ( على انه ط لقاضي التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة  عنعرض العفو 

الجنايات لاسباب يدونها في الحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها 

هم بياناً صحيحاً كاملا عنها، فأذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى الاخرين بشرط ان يقدم المت

صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوىط وجاء في البند )ع( ط اذا وجدت محكمة الجنايات ان 

البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده 

 .( ط3)سبيله نهائياً واخلاء

هذا وان العفو الذي يعرضه قاضي التحقيق على المتهم يكون بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات 

المسبقة وعلى ان يدون في هذا المحضر الاسباب التي دعته الى عرض العفو على ذل  المتهم وفي 

يه ضد من اشتر  هذه الحالة ينقلب دور المتهم اذا قبل عرض قاضي التحقيق، ويكون دور الشهادة ف
                                                           

 .561الجبور، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات/ القسم العام، مرجع سابق، ص (1)
 .76، مجلة الاحكام العدلية ، العدد الثالث، السنة الثانية عشر، ص1988، لسنة 1161قرار  محكمة التمييز رقم  (1)
 (.119وتعديلاته، المادة )1971لسنة  11رقم الجزائية قانون اصول المحاكمات (3)
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معه في ارتكاب الجرم، وعليه فأن هذا العرض الذي يقدمه قاضي التحقيق على المتهم يكون فقط في 

 .(1)مرحلة التحقيق وليس في مرحلة المحاكمة

وفي احوال قد يقوم القاضي بتقديم عرض العفو عن المتهم ظناً منه انها ارتكبت من اكثر من 

ف عليهم فيعرض القاضي العفو على المتهم لتدوين شهادته ضد شخص دون وجود ادلة تكفي للتعر 

 ( 2)الاخرين للتعرف عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

ويعتبر الاجراء الذي يقدمه قاضي التحقيق وسيله اثبات فلا يجوز اجرا ه في مرحلة المحاكمة الا 

اية منها تمكين المتهم من ابداء ما لديه اذا طلبه المتهم حيث يعتبر في هذه الحالة وسيلة دفاع الغ

لتفنيد ما توفر ضده واتاحة الفرصة له في اثبات براءته، فان هذا الاستجواب يختلف عن الاستجواب 

، هذا وعند قبول المتهم عرض قاضي التحقيق بالعفو يجب عليه ان يقدم جميع (3)في مرحلة التحقيق

ان تكون صحيحة وكاملة عن الجريمة كما ان صفته في  المعلومات المتوفرة لديه التي يشترط فيها

الدعوى لا تتغير حيث تبقى صفته متهما رغم سماع اقواله كشاهد على بقية شركائه فأن وجد ان 

البيانات التي قدمها المتهم صحيحة وكاملة تقوم محكمة الجنايات بأصدار قرار بوقف الاجراءات 

 .(4)القانونية ضده نهائياً واخلاء سبيله

ومن الجدير بالذكر ان بعض التشريعات الجزائية عرفت العفو القضائي، فالمشروع السوفيتي مثلا 

منح المحكمة صلاحية الاعفاء من العقوبة اذا انتفت الخطورة الاجتماعية عن الجريمة التي اتهم بها 

                                                           
، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،مرجع سابق، 1414حربة، سليم ابراهيم، و العكيلي، عبد الامير،  (1)

 .164ص
 .11/1/1414، محاضرات عرضت على طلبة المعهد القضائي في بغداد، بتأريخ 1414البياتي، القاضي موفق،  (2)
 .367،مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1968السعيد،  رمضان، عمر (3)
، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،مرجع سابق، 1414حربة، سليم ابراهيم، و العكيلي، عبد الامير،  (4)

 .161ص
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ي لاتحاد الجمهوريات (، اسس التشريع الجنائ13احد المواطنين عند النظر في الدعوى الجزائية المادة )

الاشتراكية السوفيتية سابقاً، كما ان القانون الانكليزي اعطى الحق للمحكمة في عرض العفو على 

، حيث يمنح المتهم الشري  في الجريمة العفو من العقوبة لقاء تقديمه الادلة 1188المتهم منذ سنة 

لقضية،لا يحاكم مع المتهمين الاخرين في والاثبات لصالح التاع، وكان المتهم الذي يكشف عن معالم ا

،ولا يوجد لهذا النظام نظيراً في القانون (1)نفس الدعوى الجزائية وانما توقف الاجراءات الجزائية بحقه

 الاردني.

ومن خلال استعراض الباحث لنظام العفو على المتهم فأنه يمكن التمييز بين الصلح الجزائي ونظام 

 مور التالية:العفو على المتهم في الا

ـ من حيث الجهة المختصة بعرض الطلب ففي نظام الصلح الجزائي يكون المشتكي ) المجني عليه( 1

او من يمثله قانوناُ من يقدم طلب الصلح مع المتهم، أما في نظام العفو عن المتهم فتكون السلطة 

 التشريعية اوقاضي التحقيق هو الذي يقدم طلب او عرض العفو عن المتهم.

ـ يقبل الصلح في جميع المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية بدءً من مرحلة التحقيق مروراً بمرحلة 2

المحاكمة وقبل صدور قرار الحكم، أما في نظام العفو عن المتهم فلا يمكن قبوله الا في مرحلة 

 التحقيق فقط ولا يمكن عرضه على المتهم في مرحلة المحاكمة.

لمجني عليه والمتهم بمقابل مالي ايا كانت قيمة هذا المقابل او طبيعته في كثير ـ يكون الصلح بين ا3

من الاحيان، اما في نظام العفو عن المتهم فمن يصدر عنه العفو لا يكون له في ذمة المتهم شيء ولا 

 .( 2)يمكنه الرجوع عن عفوه

                                                           
 .55، الصلح في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص1991علي، كريم حسن، ( 1)
 .11حلاوة، رأفت عبد الفتاح، ص (2)
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م الصادر عن السلطة القضائية ـ يترتب على قرار الصلح أثر البراءة، اما في نظام العفو عن المته1

فأنه تبقى صفة الاتهام ملازمة له في الدعوى الا انه يترتب عليه وقف الاجراءات القانونية ضده نهائياً 

 واخلاء سبيله.

ـ الصلح لا ينشأ الا بموافقة الطرفين ) المتهم والطرف المتصالح معه(، أما العفو بنوعيه اجراء فردي 7

اره دون اعتبار لرغبة المتهم او اية جهة اخرى، فالعفو عن العقوبة يكون من من جانب واحد تترتب اث

 .(1)قبل الدولة ممثل في منحه  من رئيسها، أما العفو الشامل يكون بقانون يصدر من السلطة التشريعية

ـ لا يترتب اثر الصلح الا بالنسبة لمن كان طرفاً في عقد الصلح، أما العفو الشامل يترتب اثره 9

النسبة لجميع المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين ام شركاء في حالة ما اذا كان العفو عيناً اي ب

عن جريمة بعينها في حين ان العفو عن العقوبة ذا صفة شخصية قاصر على من يمنح له فقط وهو 

 .(2)في ذل  يتفق مع الصلح

معلقاً عليه، كأن يعلق المجني عليه مصالحته ـ كما ان طلب الصلح لا يقبل اذا كان مقترناً بشرط او 1

مع المتهم على شرط ان يدفع له مبلغاً من المال، فمثل هذا الشرط غير جائز لانه ي دي الى استمرار 

النزاع، اما في حالة العفو القضائي فأنه معلق على شرط الادلاء بالبيانات بشكل صحيح، وكذل  العفو 

 .(3)الخاص يمكن ان يكون مشروطاً 

 

  

                                                           
 .71المحلاوي، انيس حسيب السيد، الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، مرجع سابق، ص  (1)
 .11حلاوة، رأفت عبد الفتاح، ص (2)
 .74، الصلح في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص1991علي، كريم حسن،  (3)
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 ال صل الثالث

 ذاتية الصلح الجزائي

الاصل ان اختصاص الاصيل في تحري  الدعوى الجزائية ومباشرتها للنيابة العامة، وذل  

بالنسبة لجميع الجرائم التي يصل نب ها الى علم النيابة العامة، وبغض النظر عن درجة جسامتها ودون 

وسواء اكان الفاعل معلوما ام مجهولا، كل ذل   التفرقة بين كون هذه الجرائم مشهودة او غير مشهودة

 .(1)ما لم توجد عقبة اجرائية تحول بين النيابة العامة وممارستها لهذا الاختصاص

وقد عرفنا ان الصلح يعد استثناء من هذا الاصل العام بأعتباره نزول من الهيئة الاجتماعية عن 

ليه الصلح، وذل  بالنسبة للجرائم المحددة بنص حقها في رفع الدعوى العامة مقابل الجعل الذي قام ع

 .(2)القانون

وعليه سيقوم الباحث بتقسيم الفصل الى مبحثين يتناول في المبحث الاول الشروط والخصائص المميزة 

 .النظام واطرافه للصلح الجزائي وفي المبحث الثاني يستعرض تقدير هذا

 

 

 

  

                                                           

 .71لطة النيابة العامة في تحري  الدعوى العامة، المعهد القضائي الاردني، ص، مدى س(1777)المبيضين، علي محمد،  (1)
 .721، ص199رقم  11س   ، مجموعة الاحكام1793ديسمبر  19نقض مصري، في  (2)
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 المبحث الاول

 شروط وخصائص الصلح الجزائي

ان يتوفر للصلح الجزائي شروط معينة لكي يكتسب كيانه القانوني وينتج اثاره في انقضاء  يجب

 الجزائي، اضافةالدعوى الجزائية والا في حالة عدم توافر هذه الشروط فأنه يترتب عليه بطلان الصلح 

 الى ذل  يتميز الصلح الجزائي بخصائص معينة تجعله يختلف عن الانظمة الجزائية الاخرى.

وعليه سيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين يتناول في المطلب الاول شروط الصلح 

الجزائي في كل من التشريع الجزائي العراقي والاردني، ويتناول في المطلب الثاني الخصائص المميزة 

 للصلح الجزائي وعلى النحو التالي:

 المطلب الاول

 شروط الصلح الجزائي

عديد من الشروط التي يرد الصلح فيها صحيحاً وسيقوم الباحث بأستعراض للصلح الجزائي ال

 الشروط على النحو التالي:

 صدور الصلح من الجهة التي لها حق اصداره اولًا:

اي ان يكون الشخص الذي صدر عنه الصلح ذو صفة، وقد عبر المشرع العراقي عن هذا 

الجزائية حيث تنص على انه؛) يقبل الصلح ( من قانون اصول المحاكمات 171الشرط في المادة )

بقرار قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يمثله قانوناً...( ويتبين لنا من خلال 

هذا النص ان الصلح حق المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، واذا ما صدر منهم فأنه بمثابة تنازل 
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، واذا كان المجني عليه قاصراً او معتوهاً أو مجنوناً فيكون (1)المدنيوهو هنا يقتصر التنازل عن الحق 

، ونكتفي بهذا القدر لان الباحث سيتطرق الى (2)لممثله القانوني الحق في اجراء المصالحة نيابة عنه

 المجني عليه تفصيلا فيما بعد من خلال كونه طرف من اطراف الدعوى الجزائية.

 بشرط أو معلقاً عليه ان لا يكون مقترناً  ثانياً:

يجب ان يكون الصلح خالياً من اي شرط، فأن اقترن بشرط أو كان معلقاً على امر معين، وجب 

( من قانون اصول 179على قاضي التحقيق او المحكمة رفضه استناداً للفقره ب من المادة)

رناً بشرط او معلقاً المحاكمات الجزائية العراقي حيث نصت على انه؛ ) لا يقبل الصلح اذا كان مقت

عليه(. ومثال ذل  مرور مدة معينة، بأن يشترط المشتكي بقبول طلبه بالصلح، تنازل المتهم عنه في 

ان يسلم شيئاً، لان  وأ، أو بأن يقوم بعمل (3)دعوى مقابله او الحصول على مبلد معين من المال

العقوبة في الدعوى الجزائية، في حين ان الحكم في الدعوى المدنية لا يصدر الا تبعاً للحكم بالادانة و 

، البراءة (4)( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي178الصلح حكمه حكم البراءة وفقاً للمادة )

تنفي صدور الفعل الموجب للمس ولية الجزائية عن المتهم، وتنفي تبعاً لذل  المس ولية المدنية عن 

ق على شرط، فهو غير صحيح لان القرار يجب ان يكون منجزاً الفعل نفسه، ولا يصح القرار المعل

                                                           

 .111النصراوي، سامي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص (1)
، جامعة الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصلول المحاكمات الجزائية، ون اصشرح قان (،1771) عبد الله، سعيد حسب الله، (2)

 .133ص
 .91، صالطبعة الاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمانول المحاكمات الجزائية، شرح قانون اص(، 2117)عبد اللطيف، براء منذر،  (3)
 لصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة(.( على انه؛ ) يترتب على القرار ا178تنص المادة ) (1)
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كسائر الاحكام والقرارات القضائية لان الشرط بأداء مال او القيام بعمل يتناقض مع البراءة وهي تنفي 

 .(1)كل المس ولية

ولتشابه الصلح والصفح فالمشرع الاردني نص عليه في قانون العقوبات حيث نص على ان 

ولا يعلق على شرط فتترتب عليه اثاره ولو عدل من صفح عن صفحه أو علقه على  الصفح لا ينقض

 ( 2)شرط

 عدم صدور حكم بات في الدعوى  ثالثاً:

ان المشرع العراقي قد قبل المصالحة في جميع ادوار الدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة التحري 

ة والتحقيق القضائي والمحاكمة حتى اعلان ختام وجمع الادلة، ومروراً بمرحلة التحقيق الابتدائي والاحال

المرافعة، وفي جميع هذه الادوار تقبل المصالحة، والسبب في ذل  هو رغبة المشرع في عدم سد 

الطريق في قبول المصالحة في جرائم هي بسيطة في حد ذاتها والحيلولة دون المضاعفات التي قد 

فيها، حيث ان اعادة السلام والمودة بين طرفي الدعوى تحدث نتيجة اصدار الحكم بالادانة والعقوبة 

الجزائية اجدى من استمرار الخصومات بينهم،ومعلوم ان تمييز قرار الادانة والعقوبة واعادة القضية الى 

محكمة الموضوع بسبب اخطاء في اجراءات المحاكمة لا يمنع من قبول المصالحة في تل  الدعوى 

 .(3)المعادة

الى ان المشرع الاردني الجزائي هو ايضاً اجاز المصالحة في الدعوى في كافة وتجدر الاشارة 

مراحلها ولو امام محكمة التمييز، اما بعد صدور الحكم فلا تجوز المصالحة، الا ان قضاء محكمة 

                                                           

 .133ص بغداد، ،مطبعة الزمانول المحاكمات الجزائية، شرح قانون اص(، 2117)مصطفى، جمال محمد،  (1)
 .799الجبور، محمد عودة، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص (2)
 .172اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، صيلي، عبد الامير، والعكحربة، سليم ابراهيم،  (3)
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التمييز في الاردن تردد في الاخذ بهذه القاعدة، ففي بادئ الامر اعتبرت ان اسقاط الحق الشخصي هو 

 .(1)وضوعي يعود لمحكمة الموضوعدفع م

ما يلي؛) ان الادعاء بأن المشتكي قد  (2)21/89فقد جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية، رقم 

اسقط حقه الشخصي ويشكل ذل  سبباً مخففاً تقديرياً فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه لان وجود 

وع وهي التي تستخلصه من ظروف الدعوى(. السبب المخفف التقديري من عدمه يعود لمحكمة الموض

ولكنها عادت واصدرت قرارات اخرى اعتبرت فيها انه يجوز اثاره الصلح ولو لاول مرة امام محكمة 

 .(3)التمييز

ما يلي؛) اذا تعذر الاحتجاع بسند الصلح امام محكمة الجنايات  (4)89/87فجاء في قرارها رقم 

م المييز لاتاحة الفرصة امامها لاعمال قناعتها في صحة فأن مقتضيات العدالة تبرر نقض الحك

 الصلح ومن ثم اعمال تقديرها لهذا السبب كسبب من اسباب التخفيف(.

 التصديق على قرار المصالحة رابعاً:

ان المشرع العراقي يشترط لكي يرتب الصلح اثره في انقضاء الدعوى الجزائية اخذ موافقة من 

اي موافقة قضائية، اياً كانت المحكمة الجزائية جنحاً او جنايات، وقد نص قاضي التحقيق او المحكمة 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، حيث اوجب 177المشرع على هذا الاجراء في المادة )

عدم قبول الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم الا بعد عرض الامر على قاضي التحقيق او 

                                                           

 .311الكيلاني، فاروق، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن، مرجع سابق، ص  (1)
 .371، ص1788سنة الاردنيين، قرار محكمة التمييز الاردنية، المنشور في مجلة نقابة المحامين  (2)
 .317لاني، فاروق، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن، مرجع سابق، ص الكي (3)
 .713، ص1771قرار محكمة التمييز الاردنية، المنشور في مجلة نقابة المحامين سنة  (4)
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ل  في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن سنة او في جرائم التهديد والايذاء المحكمة، وذ

 واتلاف الاموال او تخريبها وان كانت عقوبتها اقل من سنة.

اما الصلح الواقع امام المحقق فلا قيمة له، اذ لا عبرة في الصلح الواقع امام المحقق العدلي اذا 

 .(1)لم ي يد من قاضي التحقيق

تجدر الاشارة الى ان المشرع الاردني لم يكن غافلا عن هذه الملاحظة حيث ان المادة و 

، قد جعل الاختصاص بأجراء 1773لسنة  11( من قانون الجرائم الاقتصادية الاردني رقم 1/ب/7)

الصلح في تل  الجرائم مناطاً بالنائب العام بعد الحصول على موافقة لجنة قضائية برئاسة رئيس 

بات العامة وعضوية كل من قاضي التمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام النيا

 .(2)المدني

 الكتابة خامساً:

الى القول ان الصلح الجزائي من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تطابق  (3)لقد ذهب البعض

تشريعات الجزائية المختلفة لم الايجاب والقبول، ولا يشترط لانعقادها شكل خاص. وايضاً فأن معظم ال

تتطلب الكتابة كشرط لصحة الصلح الجزائي، الا ان للكتابة اهمية خاصة وهي شرط بديهي وان لم يرد 

النص بشأنها، وذل  نظراً لما يحققه هذا الشرط من مصلحة للمتهم من ناحية، وللمجني عليه او الجهة 

من حيث يحول بين الادارة او المجني عليه وبين  الادارية من ناحية اخرى، فهو يحقق مصلحة المتهم

التنكر لطلب المصالحة المقدم للمتهم، كما ان للمتهم عندما يتقدم لطلب الصلح فان طلبه يحوي في 
                                                           

، ص 1782، في 91المحامين العراقية، العدد  ، مجلة نقابة22/1/1781، هيئة تمييزية ثانية، في 1117قرار محكمة التمييز العراقية رقم  (1)
213. 

 .117المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص  (2)
 .371، ص النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، عثمان سر الختمادريس،  (3)
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، هذا وان اهمية الكتابة في هذا المجال تنحصر في سهولة (1)ثناياه اعترافاً ضمنياً بالجريمة المرتكبة

ر الاشارة الى ان محضر الصلح عادة ما يتضمن تأريخ المصالحة اثبات الصلح ليس الا، وتجد

والتوقيعات كتوقيع المتهم المتصالح أو وكيله أو توقيع المجني عليه، كما يتضمن اضافة لذل  ما اتفق 

 .(2)عليه الاطراف من شروط

 المطلب الثاني

 خصائص الصلح الجزائي

صلح التي تجعل منه نظاما قانونيا متميزا يتناول الباحث في هذا المطلب الخصائص المميزة لل

 عن الانظمة الاخرى وهي:

 الصلح الجزائي يكون في مسائل محددة: أولا:

ان الاصل في الدعوى الجزائية تعتبر من النظام العام ومن ثم لا تمل  النيابة العامة حق التنازل 

ه ليس كل النزاعات تنقضي بالصلح عنها الا ان نظام الصلح يعتبر استثناء على هذا المبدأ، وعليه فأن

 .انون سلفاً ولا يجوز الخروع عنهاوانما يكون فقط بمسائل حددها الق

 على ان الصلح لا يجوز الا في ( 3)( من القانون المدني المصري771المادة ) بينتهذا وقد 

  

                                                           

 .239مرجع سابق، ص اتها في المواد الجنائية، النظرية العامة للصلح وتطبيقالحكيم، محمد حكيم حسين،  (1)
 .111المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (2)
طلا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام، ولكن ( من القانون المدني المصري نصت على؛ 771المادة ) (3)

 ح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب احدى الجرائمطيجوز الصل
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مكن المسائل المالية التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم، وبمعنى انه اذا كان من غير الم

 .)1 (التصالح بشأن الدعوى الجزائية فإنه يجوز التصالح في شأن التعويضات

ائي في كل من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق الجرائم التي ز حدد المشرع الج ولقد

يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر واما الجرائم الاخرى فأنه لا يجوز الصلح فيها حتى وان وافق 

ائي يتمثل في العادة في جرائم المخالفات، ز ذل ، وعلى العموم فأن الصلح الج لدعوى علىاطراف ا

وبعض جرائم الجنح التي لا تزيد فيها العقوبة المقررة على سنتين، مع ان هنا  خروجاً على هذا المبدأ 

 في الجرائم الاقتصادية وقوانين الاحداث المستحدثة.

 ت قضائية:الصلح وسيلة رضائية وليس ثانياً:

يستند الصلح الى مبدأ الرضائية وذل  في جميع صوره، اذ لا بد من موافقة المتهم عليه حتى 

يمكن اجرا ه ويشترط ايضا موافقة المجني عليه اضافة الى موافقة المتهم في بعض الجرائم التي تقع 

ة في بعض الانظمة على الاشخاص والاموال، كما لا بد من موافقة الجهة الادارية والنيابة العام

 .)2 (القانونية وذل  لكي يكون اجراء الصلح صحيحا

الى جواز ان يتم الصلح بموجب  (3)أما بخصوص الوكالة في المسائل الجزائية فيذهب البعض

وكالة عن المتهم ولكن بشرط ان تتضمن هذه الوكالة التفويض في اجراء الصلح صراحة وان تكون 

 العامة لا تخول الوكيل اجراء التصالح. هذه الوكالة خاصة، فالوكالة

                                                           

،  -دراسة مقارنة  –في ضوء قانون الاجراءات الجنائية  الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية(، 2111)( رمضان، مدحت عبد الحليم، 1)
 .1ص دار النهضة العربية، القاهرة،

 .273ص ، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،كيم، محمد حكيم حسين( الح2)
 .111المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (3)
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ولكن الصلح قد لا يتم عادة الا بعد مفاوضات طويلة ومساومات فيجب عند الاتفاق نهائيا بين 

الطرفين اجراء الصلح ولا يجوز الوقوف عند اي مرحلة من مراحل التفاوض في الصلح ما دام الاتفاق 

فق الايجاب والقبول بين الطرفين ولا بد من وكالة خاصة النهائي لم يتم ,وتسري على انعقاد الصلح بتوا

في الصلح، فلا يجوز للمحامي ان يصالح على حقوق موكله ما لم يكن الصلح منصوص عليه في 

 .)1 (عقد التوكيل

فالضمان الاساسي في الصلح ان يتر  قبوله لاختيار المتهم بعد عرضه عليه ولا يجوز اتخاذ اي 

عوى ضد المتهم قبل عرض الصلح عليه في الحالات التي يجوز فيها الصلح، اجراء من اجراءات الد

، ومن ثم فأنه يجب ان لا )2 (غير ان المتهم اذا ما عرض عليه الصلح، فأنه له الحق بقبوله او رفضه

يفهم ان الصلح يصطدم بمصلحة المتهم بتنازله عن الضمانات القانونية التي يكفلها له القانون عند 

للمحاكمة، فللمتهم الحق في قبول الصلح اذا ما رأى انه يحقق له المزايا لو رجح الادانه وله تقديمه 

 .)3 (الحق في رفض الصلح اذا رجح البراءة في الحكم عليه

لان الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي ويدرأ الملاحقة الجزائية، اذ ي دي لانقضاء الدعوى 

تفاق الرضائي أما حيث تكون العقوبة مفروضة بشكل قسري ويجب بقبول شروطه، فلا بد فيه من الا

دفعها خلال مدة معينة وتضاعف الغرامة، اذا لم تدفع خلالها، فأن الصلح لايكون قائما لافتقاره عنصر 

                                                           

 .722 - 723ق، ص مرجع سابالوسيط في شرح القانون المدني، ، احمد ( السنهوري، عبد الرزاق1)
 .72، صمرجع سابقي الدعوى العامة، الصلح الجنائي واثره ف ( المبيضين، علي محمد،2)
 .273( ادريس، سر الختم عثمان، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص 3)
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التراضي، وهنا  فرق بين التراضي الذي يتم باتفاق الارادتين، وبين التسليم بالجزاء المفروض خوفاً من 

 ( 1)فترة معينة تضاعفه بعد

وهذا فأن الادارة لا تفرض الصلح على المتهم بقرار منها فالصلح لا يتحقق الا بتلاقي ارادة 

الطرفين، هذا من ناحية اما من الناحية الاخرى، فان الصلح لا يعد حقاً للمتهم بحيث تلتزم الجهات 

به هذا الا انه يعتبر حقا للمتهم في الادارية بالاستجابة اليه اذا ما طلبه، فقد تقوم الادارة برفض طل

 .)2 (حال موافقه الادارة على الصلح مع المتهم

 الصلح الجزائي قد يكون بمقابل مالي او قد لا يكون بمقابل: ثالثاً:

اختلف الفقهاء في اعتبار الصلح الجزائي لا يكون الا بمقابل مالي او لا يكون، فيرى جانب من 

ي لا يتم الا بمقابل مالي ويعتبر هذا المقابل هو العنصر المميز لاتمام بأن الصلح الجزائ ( 3)الفقه

الصلح، ويرى الجانب الاخر من الفقه ان الصلح ي دي دوراً فعالا في احترام القوانين الاقتصادية تميزه 

، الا ان الجانب 1773بخصيصة عينية كما اوصت الم تمرات الدولية ومنها م تمر روما المنعقد عام 

مكرراً أ(  18فأنه ينكر وجود مقابل للصلح المنصوص عليه في المادة ) ( 4)خير من الفقه المصريالا

من قانون الاجراءات الجنائية حيث ذهبوا الى ان المقابل لي شرطا من شروط الصلح ولا يعتبر عنصرا 

ة الدولة ان مميزا له الا ان المشرع قد تنبه الى امكانية وقوع الصلح بين الاصول فليس من مصلح

                                                           

 .313-312ص مرجع سابق، رن، الاردني والمقا، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الكيلاني، فاروق (1)
 .211( الشرع، طالب نور، الجريمة الضريبية، مرجع سابق، ص 2)
، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1441الحكيم، محمد حسين حكيم،  (1)

 .38ص
، الطبعة الثانية، مطبعة -الاحكام العامة والاجراءات الجنائية -لاقتصادية في القانون المقارن، الجرائم ا1979مصطفى، محمود محمد،  (3)

 .118جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ص
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، فالصلح الجزائي لا يكون الا بمقابل يدفعه )1 (تكون عائقا امام رغبة الاطراف في اتمام الصلح

المخالف الى الادارة المختصة والى المجني عليه، وذل  في صورة عوض اختياري أما لاقتناع 

امام السلطة القضائية المخالف بمس وليته عن الفعل الذي ارتكبه، او لتفضيله هذا الطريق عن المثول 

، وقد سارت التشريعات الجزائية التي اخذت بمبدأ الصلح في الجرائم )2 (والخضوع لاجراءات المحاكمة

المالية ونظام الصلح في الجرائم الجزائية ومنها المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق فمثالها ما 

( منه على 39في المادة ) 1771لسنة  9دني رقم نص في قانون الضريبة العامة على المبيعات الار 

طللوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة .. مقابل دفع الضريبة موضوع 

القضية، وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل الضريبة ط، وايضا ما نص عليه قانون ضريبة الدخل 

حيث وضع حد ادنى لمبلد الصلح، لا يجب النزول  ، مكرر، أ(77في المادة ) 1782العراقي لسنة 

عنه فأذا اتفق الطرفان على عدم مراعاة هذا الحد وقع الصلح باطلًا حيث حدد المبلد بما لا يقل عن 

مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى، وهذا يعني ان ما زاد على هذا الحد يخضع لاتفاق 

لكي يرتب عقد التسوية الصلحية اثر ان يتم سداد المبلد خلال مدة  الطرفين، واشترط المشرع العراقي

اقصاها عشر ايام اعتباراً من تأريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية وبخلافه ترفع الدعوى 

 الجزائية وتستئنف اجراءاتها من نقطة توقفها. 

                                                           

 .31، ص مرجع سابقالصلح الجنائي،  ندى،زيت، البو ( 1)
 .182 -177ص  مرجع سابق،، ينقانون العقوبات القسم الخاص في جرائم التمو  ،عبد الرحيم ( عثمان، امال2)
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ار الظروف المحيطة، هذا ويجب ان يحدد مقابل الصلح بكل دقة وحذر مع الاخذ بعين الاعتب

، اما في جرائم الجنح فلم يذكر المشرعين صراحة بوجود )1 (كموارد المتهم وسوابقه، وجسامة الوقائع

 مقابل للصلح.

هذا وان الصلح الجزائي تارة قد يكون بمقابل وذل  في جرائم محددة حددها القانون والتي تقبل 

م المخالفات كمخالفات المرور مثلا، وتارة اخرى يكون الصلح فيها كالجرائم الاقتصادية والمالية وجرائ

الصلح الجزائي بدون مقابل كالصلح بين الافراد وخاصة الذين يرتبطون بروابط اسرية، او علاقات 

 اجتماعية خاصة.

 لمبحث الثانيا

 اطراف وتقدير نظام الصلح الجزائي

بعض الاجراءات التي تتخذ النموذع التقليدي لعل من اهم اهداف الصلح الجزائي هو الحد من 

القانوني للخصومة الجزائية، بحيث يحقق الصلح الجزائي في النظام القانوني الحديث الاختصار في 

الوقت والجهد ويبيت في الدعوى العامة وتتحقق العدالة الجزائية في وقت اقصر من الوقت الذي 

 .(2)تستغرقه الاجراءات العادية

لوم ان الصلح الجزائي لا يتحقق الا بأرادة اطرافه لازالة اثر الجريمة لذا لا بد من وكما هو مع

 معرفة اطراف الصلح الجزائي والاهلية الاجرائية لكل منهم.

                                                           

 .77سابق، ص جنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع ( المبيضين، علي محمد، الصلح ال1)
 .98 المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (2)
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وعليه سيقوم الباحث من خلال هذا المبحث ببيان اطراف الصلح الجزائي وتقدير هذا النظام 

طراف الصلح الجزائي، بينما يتناول في المطلب الثاني وذل  في مطلبين يتناول في المطلب الاول ا

تقدير نظام الصلح من خلال الانتقادات الموجهة اليه وعيوبه واهم المزايا الواردة عليه ، وعلى النحو 

 التالي:

 المطلب الاول

  اطراف الصلح الجزائي

المجني عليه او  المشرع وسيلتين لانقضاء الدعوى الجزائية عن طريق الصلح أحداهما بين اعتد

في وكيله والمتهم والثانية بين المتهم والدولة، وعندما اجاز المشرع الجزائي العراقي والاردني الصلح 

نه جعل من اثار هذا الصلح هو انقضاء الدعوى الجزائية متوقفا إبعض الجرائم على سبيل الحصر ف

المادة  اشترطتولهذا فقد  ،رراً مباشراعتباره هو المتضرر ضاولى بعلى رغبة المجني عليه بالدرجة الا

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ان يكون المجني عليه او وكيله الخاص اي من  171

يمثله قانوناً هو من يتقدم لاثبات صلحه مع المتهم، وهكذا فقد حدد المشرع الجزائي اطراف الصلح 

 م وهذا ما سوف يتعرض له الباحث وكما يلي:الجزائي بثلاث وهم المجني عليه ووكيله والمته

 ال رع الاول: المجني عليه

الجزائي  وتتعلق هذه  يثار التسا ل بشأن تحديد المجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها الصلح

ما هو المقصود بالمجني عليه، وما هو الوضع القانوني بالنسبة للمجني عليه ناقص  ،التسا لات

لوضع في حال تعدد المجني عليهم، وكذل  ما هو الحال في حالة وفاة المجني الاهلية، وما هو ا

 عليه، كل هذا سيتناوله الباحث ويقوم بتوضيحه في البنود التالية:
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 تحديد المجني عليه  :اولاً 

المجني عليه هو صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم ووقع الفعل عدواناً مباشراً 

عليه هو الشخص الذي اضير وعانى أما من تصرفات الغير او من احداث مش ومة  ، والمجني(1)عليه

تعرض لها فهو مجرد موضوع سلبي بالمقارنة بموضوع ايجابي يتمثل في سبب الضرر ويتحتم على 

، ومن ثم لا يكفي لاعتبار الشخص مجني عليه ان (2)العدالة تعويضه عن معاناته ورفع الظلم عنه

، وعلى ذل  (3)ر من الجريمة وانما يتعين ان يتخذ الضرر صورة النتيجة الاجراميةيكون قد اصابه ضر 

فأن الصلح الذي يتم بين المتهم وبين شخص اخر غير المجني عليه لا ينتج اثره في انهاء الدعوى 

 .(4)الجزائية ولو كان هذا الشخص مضرور من الجريمة

مة الا انه في بعض الحالات قد لا يلحق ويغلب ان يكون المجني عليه هو المضرور من الجري

 .(5)بالمجني عليه ضرر او قد يصيب الضرر غيره

وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه هو الذي يقع عليه الفعل او يتناوله التر  الم ثم قانونا 

ونية سواء يكون هذا الشخص طبيعياً ام معنوياً، بمعنى ان يكون هذا الشخص نفسه محلا للحماية القان

 .(6)التي يهدف اليها الشارع

                                                           

 .112ص ة نشر، الطبعة الاولى،، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، بدون جه1717مصطفى، محمود محمد،  (1)
 .111ص انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مرجع سابق، محمد، امين مصطفى، (2)
 .222ابراهيم، مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص (3)
دار ،  -دراسة مقارنة  –مكررا أ اجراءات جنائية  18مكررا و 18ين (، الصلح الجنائي في نطاق المادت2111)طنطاوي، ابراهيم حامد،  (4)

 .112ص النهضة العربية، القاهرة،
 .377، ص لاسكندريةفكر العربي، الجزء الاول، الا، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار ال(1788)، محمد سلامة، مأمون (5)
 .112، ص27رقم  ،11، سالمصرية ، مجموعة احكام النقض1791 فبراير سنة 2 قرار محكمة النقض المصرية، (6)
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وبهذا التعريف تكون محكمة النقض المصرية قد ميزت بين المجني عليه والمضرور من 

الجريمة، فقد عرفت المجني عليه بأنه من وقع عليه الفعل أو تناوله التر  الم ثم، ولم تعرفه بأنه من 

ته بحكم اخر اذ ترى انه هو ط اي اصابه الضرر من الجريمة، أما المضرور من الجريمة فقد عرف

شخص يصيبه ضرر ناتج عن الجريمة ولو كان غير المجني عليه وهذا الضرر قد يكون مادياً أو 

، وعلى ذل  فالمجني عليه قد يختلف (1)ادبياً فهما سيان في ايجاب التعويض لمن اصابه شيء منها

الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة من  عن المضرور من الجريمة فمثلًا يكون مجنياً عليه في جرائم

مست هذه الافعال بسلامتهم الجسدية، أما نجل المجني عليه الذي لم تمسه هذه الافعال في سلامته 

الجسدية فهو مجرد مضرور من الجريمة ولو ادى ارتكابها الى ايلامه نفسياً او عدم قدرة والده على 

ممارسة اعماله الشخصية، كذل  فان المجني عليه في  الانفاق عليه طيلة فترة عجزه او مرضه عن

جريمة خيانة الامانة هو مال  المال المودع، ومن ثم لا يحق لزوجته ان تبرم الصلح ولو كان قد 

 .(2)اصابها ضرر من الجريمة التي وقعت على زوجها، فهي مضرورة من الجريمة وليست مجنياً عليها

يله الخاص الذي يكون له الحق في تقديم طلب اثبات صلحه مع وهكذا فالمجني عليه هو وحده او وك

المتهم لقاضي التحقيق او النيابة العامة وبحسب الاحوال، وايضا فأنه الجدير بالذكر فأن المجني عليه 

قد يكون شخصاً طبيعياً اوشخصاً معنوياً وفي حالة كونه شخصاً معنوياً فأنه يحق لممثله القانوني 

 .الصلح مع المتهم

  

                                                           

 .117، ص18رقم  ،18، سالمصرية ، مجموعة احكام النقض1791مارس سنة  11 قرار محكمة النقض المصرية، (1)
 .223، صمرجع سابقابراهيم، مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح في قانون الاجراءات الجنائية،  (2)
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 الاهلية الاجرائية للمجني عليه ثانياً:

لما كان اساس الصلح هو تعبير المجني عليه عن ارادته في عدم اتخاذ الاجراءات الجزائية 

مجراها او وقف السير فيها، فهذا يقتضي ان تتوافر الارادة التي يجب ان يعتد بها، أما اذا كان المجني 

لمجني عليه مجنوناً او معتوهاً او قاصر، فهنا يثور التسا ل عليه ناقص الاهلية او فاقدها كأن يكون ا

 حول اجازة ان يكون هنا  شخص من يقوم مقامه قانوناً في اجراء الصلح مع الطرف الاخر؟

 –لم يذكر المشرعين الاردني والعراقي الاهلية الاجرائية للمجني عليه للاجابة على هذا التسا ل 

من  /ب(3ذكر في المادة )لتصالح صراحة الا ان المشرع الاردني في ا -ناقص الاهلية او فاقدها 

اذا كان المجني عليه لم يكمل الخمس عشرة سنة، أو كان مصابا اكمات الجزائية )قانون اصول المح

واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليهبعاهة في عقله، 

ومن جانبنا نرى ان من له الحق في تقديم الشكوى له الحق في التنازل عنها  ،(1)م(من الوصي أو القي

ان المشرع العراقي لم يضع تفصيلًا بشأن تحديد السن الاجرائية أو الاهلية علماً  والمصالحة فيها،

 .الاجرائية للمجني عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية

يه بالغاً من العمر الخامسة عشر عاما حتى يعتد وعلى هذا ينبغي ان يكون المجني عل

ن الصلح يكون بمعرفه ممثله القانوني وهو الولي على النفس احه، فأذا كان اقل من هذه السن، فبتصال

اذا كانت الجريمة محل الصلح من الجرائم الواقعة على النفس، اما اذا كانت من الجرائم الواقعة على 

                                                           

 /ب(.3، المادة )1791لسنة  7صول المحاكمات الجزائية الاردني رقم قانون ا (1)
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، كما ويصح التنازل عن الشاكي الذي بلد الخامسة عشر من (1)والقيم المال فيقبل الصلح من الوصي

 ( 2)عمره، ولو كان حين تقديم الشكوى لم يبلد هذه السن وقدمت من وليه

 ال رع الثاني: الوكيل الخاص بالمجني عليه

( من قانون 171( من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمادة )3اجازت المادة )

لمحاكمات الجزائية العراقي لوكيل المجني عليه بتقديم طلب لرفع الشكوى بالنيابة عن المجني اصول ا

 عليه.

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني فقد 3بالرجوع الى مضمون نص المادة )

يم /أ( منها على عدم جواز اجراء اي ملاحقة جزائية في بعض الجرائم الا بعد تقد1اشترطت الفقرة )

( من 129شكوى بالادعاء بالحق الشخصي من المجني عليه، وهذه الجرائم ورد ذكرها في المادة )

 .(3)قانون العقوبات الاردني النافذ

ويتعذر على النيابة العامة في هذه الجرائم ان تقوم بتحري  دعوى الحق العام ما لم تقدم فيها 

تحري  دعوى الحق العام، وبما ان المجني عليه  شكوى، وهو يعتبر قيد على حرية النيابة العامة في

هو صاحب الحق بهذا الامر فأنه يكون له الحق ايضاً بتوكيل محام ينوب عنه في تقديم الشكوى، وهنا 

الخاصة بتقديم الشكوى، وهي احكام نوعا ما تتماشى وتتشابه مع الاحكام  لا بد ان تراعى الاحكام

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 21رجوع الى نص المادة )الخاصة بالاخبار عن الجريمة، وبال

الاردني نجد ان الفقرة الاولى منها نصت على انه ط يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام 

                                                           

 .229ابراهيم، مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص (1)
 .193نمور، محمد سعيد، اصول الاجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص (1)
( 316)و( 315) المواد في عليها المنصوص الجنح -1على انه"  1964لسنة 16ت الاردني رقم من قانون العقوبا 316نصت المادة  (1)

 ".مجهولا المتضرر يكن لم ما ، المتضرر شكوى على بناء الا تلاحق لا(315)و(313)و( 1/311)و( 311)و(319( )1/314)و
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اذا طلب اليه ذل  ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيلهط، وهنا نجد اشارة 

المجني عليه يمل  تقديم الشكوى نيابة عن موكله مع ضرورة تقييده بالاحكام صريحة الى ان وكيل 

( من قانون العقوبات الاردني، والباحث يجد ان محكمة التمييز 129المنصوص عليها في المادة )

الاردنية قد اكدت على ان الحكم الجزائي الصادر من المحكمة دون ان تراعي المحكمة وتدقق من ان 

( من قانون العقوبات الاردني 129وتحديداً في الجرائم المنصوص عليه في المادة )عليه  وكيل المجني

( من قانون اصو المحاكمات الجزائية الاردني، فأنه والحال 3،21،17النافذ لم يراعي احكام المواد )

انون مما كذل  يكون الحكم من الناحية الجزائية مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب الخطأ في تطبيق الق

 ( 1)يستدعي نقضه

يتضح من نصوص المواد اعلاه ان المشرع في كل من القانونين الاردني والعراقي لم يشترط 

لاعتماد النيابة العامة في الاردن أو قاضي التحقيق في العراق الطلب المقدم من ممثل المجني عليه 

لديه توكيل خاص بشأن الواقعة  ان يكون لديه توكيل عام لتقديم طلب الصلح وانما يكفي ان يكون

 .(2) يخوله حق مباشرة الاجراءات الجزائية نيابة عن موكله لطلب الصلح

مما تقدم وعلى ضوء هذا النهج نجد ان وكيل المجني عليه يمتل  تقديم الشكوى نيابة عن 

وكما هو  المجني عليه وذل  بموجب وكالة خاصة تخوله هذا الحق، ولا يشترط ان تكون الوكالة عامة،

معلوم ان الوكالة الخاصة تكون بحدود امر معين، اما الوكالة العامة فتكون مطلقة، دون قيد او شرط 

ما لم يكن في ذل  مخالفة للآداب او النظام العام، وفي الوكالة الخاصة قد يلجأ المجني عليه الى 

تكون الوكالة خاصة بالصلح اعطاء وكيله حق تقديم الشكوى دون اعطائه الحق في ايقاع الصلح، وقد 
                                                           

 ، منشورات مركز العدالة.14/1/1441ماسية، تأريخ ، هيئة خ114/1441قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية، رقم  (1)

 .83قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص تالذهبي، ادوار غالي، شرح تعديلا (2)
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فقط، وقد تكون خاصة بتقديم الشكوى والصلح فيها ايضاً، فالموكل في الوكالة الخاصة هو الذي يحدد 

( من قانون اصول المحاكمات 21،71الصلاحيات التي يرغب بمنحها لوكيله، وقد نصت المادتان )

خطياً من صاحب الشكوى او وكيله  الجزائية الاردني على شكل الاخبار والشكوى حيث يجب ان يكون

فالشكوى هي اجراء يقوم بواسطته المجني او المدعي العام، وان يكون موقعاً على كل صفحة منه، 

عليه او وكيله بأبلاغ نبأ الجريمة التي وقعت عليه الى السلطة المختصة، وبالتالي يجوز تقديم الشكوى 

 .(1)من المجني عليه او وكيله الخاص بذل 

كمة من اشتراط المشرع التوكيل الخاص في الجرائم التي لا يجوز الملاحقة فيها الا بعد تقديم والح

الشكوى، وما يترتب على ذل  سواء في التنازل او الصلح هو ان يتر  القانون في هذه الجرائم التقدير 

دعوى او للمجني عليه وما يترتب على ذل  من غل يد النيابة العامة او المحكمة من تحري  ال

، وعليه فان اقرار الوكيل بالصلح ينتج اثره بغض النظر عما اذا كان الصلح بمقابل (2)الاستمرار فيها

 .(3)او بدون مقابل

 ال رع الثالث: المتهم

المتهم هو الطرف الثاني في الصلح الجزائي، ورغم كثرة استعمال المشرع لهذا اللفظ الا انه لا 

و قانون اصول المحاكمات الجزائية في القانونين الاردني والعراقي يوجد نص في قانون العقوبات أ

الا انه هنا  معنى واسع ومعنى ضيق؛ الضيق هو الشخص الذي صدر بحقه قرار يعرف فيه المتهم، 

                                                           
، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، دراسة مقارنة، الجزء الثالث والرابع، الطبعة 1991الجوخدار، حسن،  (1)

 .145لنشر والتوزيع، عمان، ص الاولى، دار الثقافة ل
، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثانية عشر، القاهرة، 1988مصطفى، محمود محمد،  (1)

 .88ص
ع ، مرج -دراسة مقارنة -مكررا أ اجراءات جنائية 18مكررا و  18طنطاوي، ابراهيم حامد، الصلح الجنائي في نطاق المادتين  (1)

 .143سابق، ص
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ولائحة اتهام بأرتكاب جناية، اما المعنى الواسع فهو الشخص الذي وجهت له تهمة جزائية مهما كان 

 ة، اوحتى مخالفة.وصفها جناية، او جنح

أن المتهم: هو من توافرت ضده ادلة او  الفقهاءاحد  عرفف لمتهمتعددت التعريفات الفقهية ل وقد 

 .(1)ائية عليهز يه وتحري  الدعوى الجقرائن قوية كافية لتوجيه الاتهام ال

، (2)ائية في مواجهتهز الطبيعي الذي يتم رفع الدعوى الجوذهب اخر الى ان المتهم هو ط الشخص 

بينما يذهب اخرون الى تعريف المتهم هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجريمة وتطالب 

المحكمة بتوقيع العقاب عليه، فيعد متهما من وجه اليه اتهاماً من سلطة التحقيق او من تم القبض عليه 

الاحوال التي تجوز او صدر ضده امر بضبطه واحضاره من قبل مأمور الضبط القضائي سواء في 

لهم فيها ذل  تنفيذاً لامر النيابة، وايضا من كان مدعياً عليه بجنحة مباشرة متى ما تم تكليفه 

ائية ز تهماً بل يتعين تحري  الدعوى الج، ولا يكفي ارتكاب الشخص للجريمة حتى يعتبر م(3)بالحضور

ها التقديرية قد تحر  العامة في حدود سلطتقبله حتى تلحقه هذه الصفة، وقد يتعدد الجناة الا ان النيابة 

ائية ضد احدهم دون غيره وفي هذه الحالة يعتبر هذا الشخص وحده هو المتهم دون ز الدعوى الج

 .(4)غيره

ولما كان الصلح والتصالح الجزائي وسيله من الوسائل الخاصة بأنقضاء الدعوى الجزائية، وبهذا 

 هي:هذه الشروط الذي يحق له الصلح، و فأنه يقتضي توافر عدة شروط في المتهم 

 ان يكون الشخص طبيعياً:  -1
                                                           

 .29عمان، ص ، حقوق المتهم في نظم الاجراءات الجزائية السعودية، دار الثقافة للنشر،(2117) السلطان، نايف بن محمد، (1)
 .311عثمان، امال عبد الرحيم، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص (2)
 .81لمصري، مرجع سابق، صسلامة، مأمون محمد، الاجراءات الجنائية في التشريع ا (3)
 .1171ص مرجع سابق،ة وشخصية الدعوى الجنائية، مبدأ عيني حلاوة، رأفت عبد الفتاح، (1)
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فالقاعدة الاساسية ان الدعوى العامة لا ترفع الا ضد شخص طبيعي اي ان يكون انسان اهل 

لتحمل المس ولية فهو الذي يمكن نسبة الجريمة اليه ومساءلته عنها جنائياً، والا فلا يجوز ان ترفع 

أما الشخص المعنوي وهو ما فرض القانون وجوده بحكم الضرورة العملية  ،(1)الدعوى على حيوان

تسهيلا لتحقيق مصالح عامة او خاصة، وهو في واقع الامر بنيان خيالي عديم الارادة لا يستطيع ان 

 .(2)يتصرف، أو يصدر منه اي نشاط ايجابي بنفسه، بل بواسطة من يقوم بتمثيله قانوناً 

تحمل الشخص المعنوي المس ولية الجزائية فذهب رأي منهم الى ان وقد اختلف الفقهاء حول 

الشخص المعنوي من الوجهة الجزائية لا يمكن مسائلته جزائياً، وذل  لان عناصر المس ولية الجزائية لا 

وقد ذهب رأي اخر الى ان الاعتداد بمس ولية الشخص المعنوي  تتوافر الا لدى الشخص الطبيعي،

الى شخص طبيعي اهل لتحمل المس ولية الجزائية والشخص ار ان الاتهام يوجه الجزائية على اعتب

 . (3)المعنوي ليس اهلًا لذل 

وقد حسم المشرع الاردني هذه المسألة حيث نص بصورة صريحة لا غموض فيها على مساءلة 

ث يتم ( من قانون العقوبات الاردني النافذ، حي11/3الشخص المعنوي وذل  بموجب احكام المادة )

 الحكم على الشخص المعنوي بالغرامة والمصادرة.

                                                           

شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لاحدث التعديلات، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، (2111)فوزية،  ،عبد الستار (1)
 .71ص
  .171مرجع سابق، صالصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، حسيب السيد، المحلاوي، انيس  (2)
 .131، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، القاهرة، ص(1787)عبيد، ر وف،  (3)
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وعليه فالاتهام يوجه الى من يمثل الشخص المعنوي وبطبيعة الحال يجوز رفع الدعوى على  

لته بصفته الشخصية ونسبة الجريمة اليه، فأذا تغيرت هذه ءأو على احد موظفيه اذا أمكن مسا ممثله

 .(1)للشخص المعنوي يه الاجراءات الى الممثل الحقيقالصفة اثناء مباشرة الدعوى تعين توجي

ق وعليه يمكن القول بأنه في حالة وقوع جريمة من الجرائم التي يمكن قبول الصلح فيها فأن الح

لجريمة بصفته الشخصية وليست بصفته المعنوية اذ يمكن القول في قبوله يقتصر على من ارتكب ا

 لكونه مس ولا جزائياً.

 متهم حياً: ان يكون ال -2

ان قبول الصلح في الجرائم يقتضي ضرورة تعبير المتهم عن ارادته فالشخص المتوفي لا تنسب 

 ته الحياة.قاليه ارادة منذ لحظة وفاته ومفار 

، ، وانما ترفع ضد شخص طبيعي على قيد الحياةفع الدعوى الجزائية على شخص متوف  فلا تر 

، له القدرة على التصرف او على ان ية الاعتباريةاو على شخص معنوي اعتد له المشرع بالشخص

يصدر منه سلو  معاقب عليه، وبالتالي يصلح مدعياً في الدعوى الجزائية اذ يكون اهلًا للحقوق 

كما ويجب على المحكمة اذا توفي المتهم بعد رفع الدعوى اليها ان تحكم بعدم الاستمرار  ،(2)والواجبات

قبل الحكم البات سبباً مسقطاً للدعوى الجزائية اذ تعتبر الوفاة سبباً  في نظرها، وتعتبر وفاة المتهم

 .(3)مسقطاً للدعوى الجزائية اذ تعتبر وفاة المتهم سبباً من اسباب انقضائها

                                                           

 .177سابق، صمرجع الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، المحلاوي، انيس حسيب،  (1)
 .313مرجع سابق، صشرح قانون الاجراءات الجنائية، عثمان، امال عبد الرحيم،  (2)
 .179، ص(، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة1788)رمضان، عمر السعيد،  (3)
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( من قانون العقوبات الاردني في حالة وفاة المحكوم عليه 17وهذا ما نصت عليه المادة )

ـ تحول الوفاة دون استيفاء 2ية للحكم بوفاة المحكوم عليه، ـ تزول جميع النتائج الجزائ1بقولها) 

 .(1)ـ لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.(3الغرامات المحكوم بها والرسوم، 

 ان يكون المتهم معيناً بالذات:  -3

ائي التي يجوز لا يجوز ان ترفع الدعوى ضد مجهول خلافاً لاجراءات الاستدلال والتحقيق الابتد

اتخاذها ولو لم يكن الجاني معروفاً ويقصد بها الوصول الى التعرف على شخصيته، فان الدعوى 

الجزائية لا يجوز رفعها الا على شخص معين، فأذا لم يتوصل التحقيق الابتدائي الى معرفة الشخص 

الى معرفة بعض المتهمين الذي قام بأرتكاب الجريمة لم يجز احالة الدعوى الى المحكمة، واذا توصل 

، وعليه فأن الصلح يتم بأتفاق ارادتين (2)دون البعض الاخر يحال من عرف منهم الى المحكمة فحسب

الا وهي ارادة المجني عليه أو وكيله والمتهم في الجرائم التي اجاز فيها المشرع قبول الصلح فيها، من 

الى النيابة العامة او قاضي التحقيق او المحكمة خلال قيام المجني عليه او وكيله بتقديم طلب الصلح 

 ة الصحيحة.قيناً بالذات لكي يتم الصلح الطريبحسب الاحوال ويجب ان يكون هنا المتهم معروفاً ومع

 ان تتوافر لدى المتهم الاهلية الاجرائية:  -4

ة اي طرفاً في يقصد بالاهلية الاجرائية للمتهم صلاحيته لاعتباره مدعى عليه في الدعوى الجزائي

الى القول ان الصلح  (4)، ويذهب البعض(3)العلاقة الاجرائية التي تتكون منها الخصومة الجزائية

الجزائي يفترض ثبوت المس ولية الجزائية للمتهم، ويشترطون بناء على ذل  لصحة هذا الصلح، لزوم 
                                                           

 (.17) ، المادة1791 لسنة 19قانون العقوبات الاردني رقم  (1)
 .179مرجع سابق، ص الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية،السيد،  المحلاوي، انيس حسيب (2)
 .211مرجع سابق، ص الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية،المحلاوي، انيس حسيب السيد،  (3)
 .217مرجع سابق، صالنظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، الحكيم، محمد حكيم حسين،  (4)
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ختيار المسل ، اي الملكات الذهنية تمتع المتهم بالعقل والبلوغ أو الرشد اللازمين للادرا  والتمييز ولا

 والنفسية التي ت هله لأدرا  معنى الجريمة ومعنى العقاب.

 اً معنوي اً ام شخص اً كان شخص طبيعيأائية للمتهم اثناء التصالح يلزم توافرها سواء والاهلية الاجر 

او اصاب العور واذا كان المتهم قاصراً  ،اً القانوني وهو دوماً شخصاً طبيعي ويتم من خلال ممثله

 .(1)ارادته، ناب عنه والده أو وليه أو جده بحسب الاحوال

( من قانون العقوبات الاردني في فقرتها الاولى شرطا المس ولية الجزائية 11وحددت المادة )

حيث نصت على ) لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة(، ومعنى 

 ردني وضع شرطين لتوافر المس ولية الجزائية للمتهم وهي الوعي والارادة.ذل  ان المشرع الا

رفع سن المس ولية الجزائية من  2111لسنة  21وايضاً فأن قانون الاحداث الاردني الجديد رقم 

/ب ) لا يلاحق جزائياً من لم يتم سن الثانية عشر 1السن السابعة الى سن الثانية عشر اذ نص المادة 

( منه نصت على ) لا يلاحق جزائياً من لم 39، بينما في قانون الاحداث القديم ففي المادة )من عمره(

 23يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل(، أما في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 

لا ء فيها )/أ( اذ جا233ففي الفصل الثاني تحدث عن سن المس ولية الجزائية في المادة ) 1711لسنة 

 تحر  الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره(.

  

                                                           

 .111المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (1)
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 المطلب الثاني

 تقدير نظام الصلح الجزائي

بالرغم من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها نظام الصلح الجزائي من خلال انتشاره الواسع في اغلب 

له وعليه سيقوم الباحث  ةنتقادات الموجهالتشريعات الجزائية الا انه لم يسلم هذا النظام من الا

 ستعراض اهم الانتقادات والمزايا التي وجهت لنظام الصلح الجزائي في فرعين وعلى النحو التالي:إب

 ال رع الاول: الانتقادات الموجهة لنظام الصلح الجزائي

 :كما يليتتمثل الانتقادات الموجهة لهذا النظام 

المساواة بين الافراد، والذي من مقتضاه خضوع كل الجناة اخلال الصلح الجزائي بمبدأ  -1

غنياء الذين يستطيعون دفع ثمن حريتهم، ويبقى احدة، اذ ان الصلح يعد امتياز للألمعاملة قانونية و 

الفقراء غير قادرين على دفع ثمن حريتهم خاضعين للمحاكمة الجزائية مما يجعل الاعتقاد بأن في 

ثار الجزائية بدفع مبلد المحاكم الجزائية، والتخلص من الآاضاته امام امكان الشخص ان يشتري مق

، اذ انه ومن وجهة نظر (1)الصلح مما يقوي الانطباع لدى العامة بعدم خطورة هذا النوع من الجرائم

انه من غير المقبول ان يستطيع متهم ما من الافلات من التبعات الجزائية للجرم الذي  (2)رأي اخر

متهم اخر وفي نفس موقف جرد قيامه بدفع مبلد من المال، في الوقت الذي يتعرض فيه اقترفه لم

 ول لتبعات جزائية لجرمه وتطبيق الجزاء عليه لعدم مقدرته على الدفع.المتهم الأ

ويرد على ذل  بأن الصلح لا يتعارض مع مبدأ المساواة وانما قد يكون فيه تأكيداً له اذ ان الواقع 

مر الجريمة الى القضاء وانما تتم تسويتها ودياً بين أنه في كثير من الاحيان لا يصل ا العملي يثبت
                                                           

 .731المحلاوي، انيس حسيب السيد، الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، مرجع سابق، ص (1)
 .37محمد، امين مصطفى، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مرجع سابق، ص (2)
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، بل ان المساواة التي اقرها الاسلام هي المساواة (1)اطرافها ولم يقل احد ان ذل  يخل بمبدأ المساواة

 .(2)الشرعية وليست المساواة الفعلية

ني، وذل  حيث انه لا يهتم الا بالجانب نظام الصلح الجزائي يهمل الجانب الشخصي للجا -2

المادي والذي على اساسه يتم تحديد مبلد الصلح، ولا يتيح الفرصة لتطبيق قواعد تفريد العقوبة، لان 

هذا النظام يستفيد منه كل من يرتكب الجرائم التي تدخل ضمن نطاقه مهما كانت خطورته الاجرامية، 

مع العلم بأن قواعد تفريد العقوبة ت دي الى التشديد على معتادي كما ان الجميع يدفعون مبلغاً واحداً، 

الاجرام، والتخفيف على غيرهم ممن يرتكبون الجريمة لاول مرة، ويرد على ذل  بأنه لا مانع من فحص 

شخصية المجرم وظروف الجريمة والاهتمام بالجانب الشخصي واتباع نظام الصلح، فأذا كان المتهم 

 .(3)فأن ذل  لن يردعه ويجب لردعه تطبيق عقوبة اخرى  معتاد على الاجرام

هم هذه أ نظام الصلح الجزائي يحرم المتهم من الضمانات القضائية المقررة له ومن -3

لا يفرض عليه التزام الا من قبل سلطة قضائية أحقه في ان لا توقع عليه عقوبة و  الضمانات هو

سانيد الاتهام والعمل على الرد أع عن نفسه ومناقشة الكاملة للدفابمحاكمته، وبعد اتاحة الفرصة 

، وايضا من الضمانات التي يمنحها له القانون هي تدخل القاضي او اية ضمانات اخرى (4)عليها

فبمقتضى هذا المبدأ هو عدم توقيع عقوبة على متهم الا بعد اجراءات محاكمة منصفة وتحترم من 

 .(5)الاصل في الانسان البراءة وان الاجرام وصف عارضخلالها حقوق الدفاع، وفي ضوء مبدأ ان 

                                                           

 .32، البدائل العقابية في السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (2111) انور، ايهاب يسر، (1)
 .33انور، ايهاب يسر، البدائل العقابية في السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  (2)
 .731مرجع سابق، ص الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية،المحلاوي، انيس حسيب السيد،  (3)
 .111قومية، العدد الثاني، القاهرة، صالجنائية المجلة ال، الادانة بغير مرافعة، (1797)زوري، سمير، الجن (4)
 .111مرجع سابق، صالاجراءات الجنائية الموجزة، ، عادل خزنة كاتبي، عبد الله (5)
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بأن نظام الصلح لا يهدف الى  ؛وقد تم التصدي لجانب من الفقه على هذا الانتقاد وتم الرد عليه

د بالنفع ايضاً على المخالف اذ ان القانون تر  للمتهم ضمانة تحقيق المصلحة العامة فقط وانما يعو 

مهمة وهي ضمانة حرية الاختيار بالقبول او الرفض، ففي حالة قيام المتهم بالقبول تم الصلح بين 

 .(1)الطرفين واما في حالة رفضه لا يمكن اتمام الصلح

خلال تحقيق الردع العام ان نظام الصلح الجزائي لا يحقق اغراض السياسة العقابية من  -4

والردع الخاص ويعني الردع العام منع الاخرين من تقليد المجرم خوفا من العقاب، ويعني الردع 

الخاص منع المجرم نفسه من العودة الى ارتكاب الجرائم تجنباً لما وقع من الم العقوبة ووقوف المتهم 

لسوابق، واما الصلح فيتم بعيداً عن موقف الاتهام علناً وان يصدر حكم ضده ويسجل في صحيفة ا

 .(2)العلانية اللازمة لردع الجمهور

كما ان العقوبة وفي بعض الجرائم وبالذات الاقتصادية منها، لم تكن هي المقصودة لذاتها، وانما 

المقصود هو اداء الحقوق المالية للدولة، فيصبح من العبث التمس  بأيقاع العقوبة عن طريق اقامة 

، فضلا عن ان مقابل الصلح فيه (3)جزائية مادام هذا الهدف يمكن بلوغه عن طريق الصلحالدعوى ال

من الايلام الذي يسهم في تحقيق الردع الخاص في الجرائم قليلة الاهمية التي تجري المصالحة 

بشأنها، وزيادة على ما تقدم ان الذي ي دي الى عدم اهتمام الناس ويفقد الثقة بالسلطة القضائية 

 .(4)يضعف اثر العقوبة هو طول الاجراءات وتعقيدها وتراخي صدور الاحكام لمدة طويلةو 

                                                           

 .11المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص  (1)
، الطبعة الثانية،  -الاحكام العامة والاجراءات الجنائية  –في القانون المقارن  الجرائم الاقتصادية(، 1717)طفى ، محمود محمد، مص (2)

 .221ص ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة
 .38بغداد، صحر للطباعة الفنية، شركة ال، اصول الاجراءات في الجرائم الاقتصادية، (1781)، عبد الرزاق الحديثي، فخري (3)
 .11الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (4)
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هذا وان التجريم الضريبي مثلا يستند على اساس نفعي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة 

 .(1)للدولة، وبغض النظر عن مدى ما يتحمله الجاني من عقاب لارتكاب الجريمة

ي الى الانحراف وذل  من خلال رده الى العهود الاولى للتجريم ان نظام الصلح الجزائي ي د -5

متمثلة في عصر القبيلة والانتقام الفردي والذي كان يهدأ من خلال دفع الدية، الا ان الرد على ذل  

كان بأن اسلوب الصلح من اسلم الاساليب لانهاء الدعوى الجزائية عن غير الطريق القضائي، ولا 

 .(2)اً بربرياً يمكن اعتباره اسلوب

اغلب التشريعات ضيقت من عدد الحالات التي يجوز فيها الصلح الجزائي في نظراً لما  -6

لنقد بأن الصلح ت دي اليه المصالحة عن الجرائم تشجيع الجناة على ارتكابها ويضيف اصحاب هذا ا

طرق الممكنة على ة فرصة التخلص من العقاب في حالة اقناع المجني عليه بكل اليميمنح مرتكب الجر 

 .(3)التصالح عنها

والرد على هذا النقد كان ان هذا النقد ينقصه الدليل المادي اذ لا توجد احصائيات تشير الى ان 

 .(4)نظام الصلح كان سبباً في تشجيع الجناة الى العودة لارتكاب الجرائم

ار حق النيابة مبدأ الفصل بين السلطات حيث انه ينطوي على اهد رح يهدان نظام الصل -7

ان جميع صور الصلح تمثل خرقاً لمبدأ  (6)، ويرى جانب من الفقه(5)العامة في اقامة الدعوى الجزائية

                                                           

 .183مرجع سابق، ص قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم التموين، ، عبد الرحيم عثمان، امال (1)
 .737مرجع سابق، ص المحلاوي، انيس حسيب السيد، الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، (2)
 .191النصراوي، سامي، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص  (3)
 .11الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون الصلح  ،علي، كريم حسن (4)
 .83الذهبي، ادوار غالي، شرح تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص (5)
،  -دراسة مقارنة  –في ضوء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية  الحليم، الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائيةرمضان، مدحت عبد  (6)

 .77مرجع سابق، ص
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دعوى الجزائية دون تدخل الفصل بين الاتهام والمحاكمة حيث يسمح الصلح لجهة الاتهام ان تنهي ال

 .ءمن القضا

دم ادانته من خلال محكمة مستقلة فالقول ان الشخص يمكن ان يعد مذنباً على الرغم من ع

واجراءات منصفة كافلة لحقوق الدفاع، يتعارض مع المبادئ العامة في الاجراءات القانونية والدستورية، 

حين قضى بأن  11/1/1787وقد اكد على ذل  المجلس الدستوري الفرنسي في قراراه الصادر في 

طات، فمن الضروري ان تكون السلطة القضائية الصلح يعتبر خروجاً على تطبيق مبدأ الفصل بين السل

هي وحدها المختصة دون غيرها بتطبيق العقوبة التي لا يمكن فرضها الا بشرط احترام مبدأ شرعية 

 .(1)الجرائم والعقوبات ومبدأ قضائية العقوبة واحترام حقوق الدفاع

ة المشرع، ولا ادعمالًا لار إ ة الصلح في الدعوى الجزائية يعدجاز إهذا النقد في ان  وكان الرد على

يتضمن اهدار لحق النيابة العامة في اقامة الدعوى الجزائية وكل ما هنال  ان المشرع يقيد سلطة 

النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في حالة الصلح تحقيقاً لمصلحة اولى بالرعاية، والتي تتمثل في 

 .(2)في بعض الجرائم الاهداف التي ابتغاها المشرع من اجازة الصلح

 ال رع الثاني: مزايا نظام الصلح الجزائي

هم الانتقادات التي وجهت الى نظام الصلح الجزائي وبالرغم من هذه الانتقادات أ بينا فيما سبق

او انكارها وسيتناول الباحث هذه المزايا  إغفالهاينطوي على مزايا عديدة لا يمكن  الا ان نظام الصلح

 تالي:وعلى النحو ال

  
                                                           

 .197مرجع سابق، ص ،  -دراسة مقارنة  –النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية الحكيم، محمد حكيم حسين،  (1)
 .737مرجع سابق، ص الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية،يس حسيب السيد، المحلاوي، ان (2)
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 بالنسبة للدعوى الجزائية: اولا:

يتميز نظام الصلح الجزائي بتبسيط اجراءات التقاضي فبدلا من سلو  طريق الدعوى وما 

ولا يمكن  ، ، فأنه يقضي عليها في مهدهاتستغرقه من وقت حتى صدور الحكم ثم الطعن فيه بعد ذل

أو الاوامر الجزائية فضلا عن انه الطعن فيهما الا لاسباب خاصة على خلاف الاحكام القضائية 

 .(1)وسيلة سريعة لأنهاء الدعوى الجزائية

ولاسيما انه ي دي الى تخفيض كبير في عدد الدعاوى التي تثقل كاهل القضاء وت دي الى ضياع 

وقت و جهد القضاة، غير ان الافعال البسيطة التي تصلح لتطبيق هذا البديل وان كانت قليلة في 

ن لها حيز كبير في عدد الدعاوى الجزائية التي ينظرها القضاء وقد اكدت ذل  الكثير من القوانين الا ا

 .(2)الاحصائيات

هذا وان اجراءات نظر الدعوى العامة بالطرق التقليدية تقتضي فحص الادلة وعرض شخصية 

ء الصلح المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم وهي اجراءات قد يطول مداها، وقد جا

الجزائي نتاع تفكير اتجه الى معالجة الدعوى العامة بغير طريق القضاء الجزائي او بغير طريق 

 .(3)القضاء كله وذل  للتغلب على الاجراءات الجزائية التقليدية التي تتسم ببطئ وتعقيد

  

                                                           

 .779، ص عة القاهرة، الامر الجنائي والصلح في الانظمة الاجرائية المقارنة، رسالة دكتوراه، جام(1787) اسماعيل، احمد محمد يحيي، (1)
، 72ع ،تصرة في التشريع العراقي والقانون المقارن، مجلة قوى الامن الداخلي، نظام الاجرءات الجنائية المخ(1781)امين، محمد صالح،  (2)

 .21صالقاهرة، 
 .82مرجع سابق، ص  الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، المبيضين، علي محمد، (3)



92 
 

 بالنسبة للدولة: ثانيا:

يستأصل اسباب الخصومة  من شأن نظام الصلح الجزائي نشر السلام الاجتماعي وذل  لانه

والخلافات وي لف بين القلوب، ويضع حداً للضغائن التي تتركها الخصومات في النفوس، كما ان 

 .(1)مصلحة الدولة المساعدة في اعادة اندماع المتهم في المجتمع

ستغرقها اجراءات اضافة الى ذل  فمن الناحية الاقتصادية للدولة يجنبها النفقات الباهضة التي ت

ويجنبها النفقات المالية التي تتعلق بأنشاء الم سسات العقابية لايداع المحكوم عليهم ، الدعوى الجزائية

اثناء تنفيذ العقوبة، بل  زمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة والنفقات اللا

يتعرضون لسلب حريتهم ويوفر ان الصلح يخفف من ازدحام السجون، وذل  بتقليله من عدد من قد 

 .(2)النفقات التي تنفق على المحكوم عليهم عند ايداعهم في السجون

 بالنسبة للمجني عليه: ثالثا:

ان اهمية الصلح الجزائي من الناحية الاجتماعية تظهر في انه يضمن تعويض المجني عليه، 

ات التقليدية بل حتى لو صدر الامر الذي قد يتعذر الحصول عليه في حالة نظر الدعوى بالاجراء

 .(3)الحكم في هذه الحالة بالادانة، اذ من الممكن ان يكون المحكوم عليه معسراً 

وللمجني عليه في الصلح الجزائي دور ايجابي اذ يجد نفسه صاحب دور ايجابي في ادارة 

يس مجهولًا، فيشعر بأنه طرف معترف به ول ،في الاجراءات الناشئة عن الجريمةالجانب الذي يخصه 

وبالتالي تختفي مشاعر عدم الرضا التي تنتاب المجني عليه في ادارة العدالة الجزائية بصورتها 
                                                           

لحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية ا(2111)عبد المنعم، محمد سيف النصر،  (1)
 .278ص
 .771مرجع سابق، ص الامر الجنائي والصلح في الانظمة الاجرائية المقارنة، يحيي،  احمد محمداسماعيل،  (2)
 .81مرجع سابق، ص الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، المبيضين، علي محمد،  (3)
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التقليدية، وذل  بعد استجابة للاراء التي تنادي بضرورة المساهمة الايجابية للمجني عليه في الاجراءات 

 .(1)الجزائية

 بالنسبة للمتهم: رابعاً:

مصلحة للمتهم من ناحية الاختيار اذ يتيح له تجنب صدور حكم عليه ان الصلح الجزائي يحقق 

اذا رجح بالادانة، وله ان يرفضه اذا رجح بالبراءة بل قد يقبله حتى في الحالة الاخيرة تجنباً للمساس 

، هذا وبعبارة اخرى ان الصلح الجزائي (2)الادبي به من وقوفه موقف المتهم امام السلطات القضائية

 اني وصمة الادانة، بحيث لا تسجل العقوبة التي تتم بطريق الصلح في صحيفة سوابقه.يجنب الج

مام القضاء وما يكلفه ذل  من أان الصلح الجزائي يجنب المتهم المثول  فضلا عن ذل 

المحاماة، وغيرها من مصاريف التقاضي، وصدور حكم ضده كما يحميه من أتعاب مصاريف الانتقال و 

، وايضاً فأن المتهم بدون قيام الصلح سيتعرض (3)مقررة قانوناً أو المحكوم بهاقسوة العقوبات ال

للمحاكمة الجزائية وما يترتب عليه من ضياع للوقت والجهد وقد يصل الامر الى فقدان عمله واعتباره 

فرداً منبوذا في المجتمع، وبذل  يكون الصلح عاملا من عوامل منع الجريمة بما يتيحه للمتهم من 

 .(4)رصة العودة للحياة العادية دون ان يخشى اي رد فعل اجتماعي ضدهف

 

 

                                                           

 .711مرجع سابق، ص صلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية،الالمحلاوي ، انيس حسيب السيد،  (1)
 .711مرجع سابق، ص الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية،المحلاوي ، انيس حسيب السيد،  (2)
مرجع سابق، ، الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الاجراءات الجنائيةرمضان، مدحت عبد الحليم،  (3)

 .88ص
 .271، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، مرجع سابق، صبد المنعم، محمد سيف النصرع (4)
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 ال صل الراب 

 اجراجات الصلح الجزائي واثاره واهم التطبيقات التي ورد فيها

نطاق الصلح الجزائي فإنه حري بنا التطرق الى الاجراءات  لىفي الفصل السابق ع ان وقفنابعد 

الجرائم التي اجازها المشرع الجزائي ومعرفة كون هذا الصلح باطلا ام الواجب اتباعها للصلح في 

 صحيحاً من خلال اتباع الاجراءات بالشكل المطلوب قانوناً.

ثار تختلف بحسب الجريمة المتصالح عنها، فمنه ما يكون آن للصلح الجزائي إفضلًا عن ذل  ف

للعقوبة ومنه لا يرتب اثراً على الدعوى، اي اثره بانقضاء الدعوى ومنه ما يعتبر من الاسباب المخففة 

 بمعنى يترتب على الصلح الجزائي اثار قانونية مختلفة تتعلق بمصير الدعوى الجزائية.

هذا وان بعد التطرق الى ذاتية ونطاق الصلح وما سنتطرق اليه من خلال الاجراءات والاثار 

الجزائي، اي الجرائم التي يجوز فيها قبول  الخاصة به، يجب استعراض التطبيقات التي ورد فيها الصلح

الصلح ، كل هذا سنقوم بتخصيصه في ثلاث مباحث يخصص المبحث الاول لاجراءات الصلح 

الجزائي، ويخصص المبحث الثاني لاثار الصلح الجزائي، بينما يخصص المبحث الثالث لتطبيقات 

 الصلح الجزائي.
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 المبحث الاول

 ي اجراجات الصلح الجزائ

تختلف الاجراءات المتبعة في قبول الصلح الجزائي من تشريع الى اخر، غير انه متى ما اتبعت 

الاجراءات بالشكل الصحيح تم الصلح صحيحاً ورتب اثاره القانونية، والا فيعتريه البطلان، وعليه سيقوم 

م اثبات الصلح الباحث من خلال هذا المبحث بتقسيمه الى مطلبين يتناول في المطلب الاول تقدي

 الجزائي وميعاده، اما في المطلب الثاني يخصص للسلطة المختصة بالصلح، وعلى النحو التالي:

 المطلب الاول

 تقديم طلب اثبات الصلح وميعاده

الصلح الجزائي ومن لهم  الجهة المختصة بتقديم طلبسيتناول الباحث في هذا المطلب تقديم 

 ح وذل  في الفرعين الاتيين وعلى النحو التالي:الحق في تقديمه وايضاً ميعاد الصل

 تقديم طلب الصلحجهة ال رع الاول: 

الصلح في الجرائم التي يجوز بشأنها اتمام الصلح من قبل المجني  عقاد الصلح يجب ان يقدم طلبلان

جزائية ( من قانون اصول المحاكمات ال171عليه او من يمثله قانوناً بمعنى وكيله الخاص وفقاً للمادة )

 (1)العراقي، وبالتالي لايجوز قبول طلب اثبات الصلح من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال

على ان حق طلب اثبات الصلح من نفس القانون ( 171) نص المشرع العراقي في المادةكما 

ال او يكون للمجني عليه وهو الصاحب الاصيل لتقديم طلب الصلح الى قاضي التحقيق بحسب الاحو 

                                                           

 .113، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مرجع سابق، صمصطفى، امين محمد (1)
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، الا اذا ما صدر من ورثته بالمثابة عنه (1)من يقوم مقامه قانوناً حيث لا ينتقل هذا الحق الى الورثة

بأنه يجوز انتقال حق طلب (3)، ويرى البعض الاخر(2)انه تنازل وهو يقتصر اثره على الحق المدني فقط

الى السماح للمجني عليه ان  اثبات الصلح الى ورثة المجني عليه لان المبررات التي تدفع المشرع

فيرى انه اذا توفي المجني عليه  (4)يتقدم به، هي ذاتها بالنسبة لورثة المجني عليه. اما البعض الاخر

فلا ينتقل التنازل الى ورثته ويصدر التنازل عن المجني عليه او من وكيله بوكالة خاصة للتنازل عن 

خاصة فأن مثل هذه الوكالة لا تكفي للتنازل عن  الشكوى، فأن كانت هذه الشكوى قد قدمت بوكالة

 الشكوى ما لم يكن قد ورد فيها انها وكالة خاصة لتقديم الشكوى والتنازل عنها ايضاً.

هذا وانه في حالة انه تبين ان الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها الصلح دون موافقة المحكمة، 

ولا يتمكن من رفض الصلح، لانه ملزم قانوناً بقبوله  ففي هذه الحالة يقرر رفض الشكوى وقبول الصلح

 .(5)( من قانون اصول المحاكمات الجزائية131وفقاً للفقرة )أ/

ولدى رفع الدعوى الجزائية الى محكمة الصلح تدخل الدعوى في حوزتها وذل  أما بموجب قرار 

كمات الجزائية الاردني، ( من قانون اصول المحا131الاحالة من قبل المدعي العام بحسب المادة )

واما عن طريق الادعاء المباشر حيث اجاز المشرع للمدعي العام وللمدعي بالحق الشخصي ان يتقدم 

                                                           

 .133در سابق، صمصطفى، جمال محمد، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مص (1)
 .272ص ،1712 ،2السنة  ،2 ، عالعراقية ، النشرة القضائية28/1/1711، في 813قرار محكمة التمييز رقم  (2)
 .178الجنائي، مرجع سابق، صفي القانون علي، كريم حسن، الصلح  (3)
جزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ، اصول الاجراءات الجزائية، شرح قانون اصول المحاكمات ال(2113)نمور، محمد سعيد،  (1)

 .171الثالثة، عمان، ص 
اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه؛ 131)أ( من المادة  تنص الفقرة (7)

لح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غير مس ول قانوناً بسبب القانون أو ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الص
 صغر سنه فيصدر القاضي قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً(.
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مباشرة بأدعائه في مواد الجنح والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح دون المرور 

، أو باحالة من قبل الضابطة (1)بمرحلة التحقيق وذل  حين تكون الجريمة واضحة وفاعلها معلوماً 

، فيحق لقاضي الصلح ان يطلع على الدعاوى دون قرار (2)العدلية مباشرة بناء على الشكوى او الاخبار

 ظن.

 ال رع الثاني: ميعاد الصلح

الميعاد هذا بالنسبة لميعاد تقديم طلب الصلح فأن التشريعات الجزائية المقارنة اختلفت في تحديد 

/أ( حيث اجاز الصلح في 171في المادة ) هكمات الجزائية العراقي بين ميعادلمحاففي قانون اصول ا

) يقبل الصلح في جميع مراحل  كافة المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية حيث نصت على انه؛

التي يقبل المقصود بمعياد الصلح هي المدة ، (التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى

، والاصل ان الاتفاق على (3)أذا انقضت هذه المدة لا يقبل الصلح بعدهافح الجزائي خلالها الصل

الصلح بين الاطراف جائز في اي وقت ولا يلزم لذل  وقت معين سواء قبل رفع الدعوى في مرحلة 

التحقيق ام خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم فيها، واما بعدها فيتحول الى صفح بين المجني عليه 

 .(4)متهموال

                                                           

 .111نمور، محمد سعيد، اصول الاجراءات الجزائية، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص (1)
على انه ؛ ) يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في 2111لسنة  13 لح الاردني رقم( من قانون محاكم الص31المادة ) (2)

اختصاصه بناءً على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات 
 ا(الجزائية إلا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذ

 .81مرجع سابق، صالاجراءات الجنائية الموجزة، ، خزنة كاتبي، عبد الله عادل (3)
 .119ص النظرية العامة للتهريب الجمركي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،، لوقا بباوي، نبيل (1)
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يطيل هذا المعياد لاتاحة الفرصة للمتهم لاجراء الصلح وانهاء  نفمنها ماما التشريعات الاخرى 

يحدد امداً قصيراً لهذا المعياد، واضعاً في  نويسر كبديل عن المحاكمة، ومنها مالقضية بسهولة 

 .(1)الاعتبار ان الصلح لا يكون الا في الجرائم قليلة الاهمية

العراقي في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الملغي كان يمنع الصلح  ففي التشريع

، أما في (2)في بعد صدور قرار بأحالة الدعوى الى المحكمة وكذل  بعد صدور قرار من قاضي الجزاء

 ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ فأنه اجاز الصلح في جميع المراحل التي تمر بها

 .(3)الدعوى الجزائية

/أ ( من قانون 212أما المشرع الاردني فقد اخذ بمعياد التصالح من ذل  ما ورد في المادة ) 

، التي اجازت لوزير المالية او من يفوضه عقد التسوية الصلحية في 1778لسنة  21الجمار  رقم 

فيها وقبل صدور الحكم جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أم خلال النظر 

 البدائي.

، وقانون (4)ومن ذل  ايضاً نرى ان قانون ضريبة الدخل اجاز الصلح قبل صدور الحكم القطعي

الضريبة العامةعلى المبيعات الذي اجاز قبول الصلح في جرائم التهرب الضريبي قبل صدور الحكم 

 .(5)القطعي

                                                           

 .81مرجع سابق، ص الاجراءات الجنائية الموجزة، ، خزنة ( كاتبي، عبد الله عادل1)
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي، والمقصود بمحاكم الجزاء هو محاكم الجنح في ظل قانون النافذ. 277/1المادة  (2)
يقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى ) /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على انه؛171) المادة (3)

 .رار في الدعوى(صدور الق
 .1787لسنة  71رقم  الاردني /أ( من قانون ضريبة الدخل11المادة ) (4)
 .1771لسنة  9( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني رقم 39المادة ) (5)
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الميعاد المقرر للتصالح قانوناً أو بصدور حكم  هذا ولا يسقط حق المتهم في التصالح الا بأنقضاء

مبرم في الدعوى العامة، اذ تكون الدعوى في هذه الحالة قد انقضت بذل  الحكم بأعتباره الطريق 

 .(1)الطبيعي لأنقضائها، بحيث لا يكون للصلح محل يرد عليه

رغبة منه في عدم  من جواز قبول المصالحة بجميع الادوار هوالعراقي والسبب في رغبة المشرع 

سد الطريق لقبول المصالحة في جرائم هي بسيطة بحد ذاتها، والحيلولة دون المضاعفات التي قد 

تحدث بنتيجة اصدار الحكم بالادانه أو العقوبة، ومعلوم ان نقض قرار الادانة والعقوبة واعادة القضية 

ن قبول المصالحة في تل  الى محكمة الموضوع بسبب اخطاء في اجراءات المحاكمة لا يمنع م

 .(2)والحدود التي ينص عليها المشرعوالشروط  الدعوى المعادة على ان تراعى فيها الاجراءات

يتبين للباحث ان الصلح لا يمكن قبوله او تقديم طلبه بعد صدور الحكم في الدعوى اذن ما هو 

بعد صدور الحكم في الدعوى  الحل فيما لو تكونت لدى المجني عليه رغبة في قيام الصلح مع المتهم

 الجزائية؟

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 311 -338عالج المشرع العراقي هذه الحالة في المواد) 

واسماها بالصفح حيث اجاز فيها انه للمحكمة قبول الصفح من قبل المجني عليه او من يمثله قانوناً 

لصلح فيها سواء اكتسب الحكم الدرجة القطعية ام على من صدر بحقه حكم بالادانه في جريمة يجوز ا

 لم يكتسبها.

                                                           

 .113المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص  (1)
 .172راهيم، والعكيلي، عبد الامير، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، صحربه، سليم اب (2)
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واذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي فعلى المحكمة قبول الصفح، أما 

 .(1)في الاحوال الاخرى فلها الخيار بالقبول او الرفض

 المطلب الثاني

 السلطة المختصة بالصلح

شأن السلطة المختصة بالنظر وقبول طلب الصلح ففي التشريع اختلفت التشريعات الجزائية ب

الجزائي الاردني اعطى الحق لقاضي الصلح في محاكم الصلح الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي 

تقبل الصلح، أما في التشريع الجزائي العراقي فأنه اعطى هذه السلطة لقاضي التحقيق في مرحلة 

 اء المحاكمة.التحقيق الابتدائي وللمحكمة اثن

لذا سيتناول الباحث في هذا المطلب السلطة المختصة بالصلح والاجراءات المتبعة في كل من 

 القانونين العراقي والاردني وكما يلي:

والقوانين  السلطة المختصة بالصلح والاجراءات المتبعة في محاكم الصلح في الاردن -1

 الخاصة

تختلف من جريمة الى اخرى اذ انه وبحسب في الصلح الاجراءات المتبعة السلطة المختصة و ان 

رأي الدكتور محمد الجبور أن للصلح حالات متعددة قررها المشرع واخضعها لأجراءات خاصة بها من 

خلال شرائط معينة لانتاع الصلح لاثاره حيث نظم الصلح في الجرائم الاقتصادية لقانون الجرائم 

ذاء اته من خلال قانون الاحداث، وكذل  جرائم الايءأنه نظم اجراضا بجرائم الاحداث فالاقتصادية، واي

                                                           

 .91عبد اللطيف، براء منذر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص  (1)
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اته من خلال قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني لذا فأن ءفقد نظم المشرع الجزائي اجرا

 الاجراءات المتبعة لتسوية الصلح بين الاطراف تختلف من حالة الى اخرى.

لاتمام  المتهم والمجني عليهبين يوفق  جعل لقاضي الصلح انقانون محاكم الصلح  غير ان

 .(1)( من القانون المذكور11، 7) في المادتين المصالحة بينهما بحسب ماجاء

 السلطة المختصة بالصلح والاجراءات المتبعة في التشريع الجزائي العراقي -2

ل ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على قبو 171بحسب ما جاء في المادة )

الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة في حالة طلب المجني عليه او من يمثله قانونا الصلح 

مع الطرف الاخر في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه، ويتضح من هذا النص 

 يجوز ان السلطة التي خصها القانون بقبول الصلح هي قاضي التحقيق والمحكمة، وهذا يعني انه لا

 .(2)للمحقق او الاشخاص الممنوحين سلطة تحقيق اصدار قرار المصالحة

                                                           

وبعد أن يتلو عليهما الأوراق  في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين( من قانون محاكم الصلح على انه؛ )7تنص المادة ) (1)
ويورد عليهما الأسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى يبذل الجهد في الصلح بينهما فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يأمر كاتب 

منهما ثم  الضبط بتنظيم ص  صلح ثم يقرأ هذا الص  على الطرفين حتى إذا كانت لهما ملاحظة يعد له ويصلحه وفق الملاحظة الواردة
يعيد قراءته عليهما في موقع المحاكمة متأنياً وبأسلوب يفهمانه ويطلب إليهما أن يوقعه كل منهما بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه 
ويذيله بشرح يفيد أنه صدق على الصلح الواقع ويضع التاريخ ويختمه بخاتم المحكمة الرسمي ويوقعه مع كاتب المحكمة والص  الذي ينظم 

( من نفس القانون على انه؛ )إذا لم يوفق 11بينما تنص المادة ) تبع طريقاً من الطرق القانونية(،هذا الوجه يعد بمثابة حكم لا ي على
ذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود أو لأسباب أخرى يفهم  القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حسب الأصول وا 

ذا سمى أحدهما شهوداً ت خذ منه نفقاتهم الطرفين لزوم حضورهم ا إلى المحكمة حاملين أصل الأوراق التي سيبرزانها عند الحاجة وا 
ذا ظهر استعداده لإحضار شهوده بنفسه فلا حاجة  الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على أن تستوفى فيما بعد من المبطل منهما وا 

 . المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها حسب الأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات الحقوقيةلاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود إلى 
 .117الجنائي، مرجع سابق، صفي القانون علي، كريم حسن، الصلح  (2)
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ط بأنه لا عبرة بالصلح  ؛وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز العراقية في احد احكامها حيث قضت

 .( ط1)الواقع امام المحقق العدلي اذا لم ي يد من قبل قاضي التحقيق

صلح ليس منقطع الصله عن النظم القانونية الاخرى هذا وان تخويل المحققين سلطة قبول ال

 .(2)السائدة، فالقانون البولندي مثلا يخول مأمور الضبط القضائي سلطة عرض الصلح

ن المشرع العراقي حدد الجهة المختصة بقبول الصلح متمثلة إما بالنسبة للجرائم الاقتصادية فأ

 .(3)لصلحية مع المتهم أو المحكوم عليهبالمدير العام للجمار  أو من يخوله عقد التسوية ا

أما بالنسبة للاجراءات التي يتم من خلالها قيام السلطة المختصة بأتخاذ قرارها بالصلح فقد ذكرها 

 .التي تم ذكرها سابقاً  (178الى  177قانون اصول المحاكمات الجزائية وحددها بالمواد )

قامه قانوناً بتقديم طلب الصلح الى قاضي هذا وانه في حالة قيام المجني عليه أو من يقوم م

المنسوب الى المتهم من خلال وقائع  لالتحقيق فما عليه الا ان يتحرى عن الوصف القانوني للفع

 .(4)الدعوى والادلة المتوفرة فيها

فأذا تبين ان الجريمة من الجرائم التي يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ففي هذه الحالة 

لشكوى وقبول الصلح ولا يحق للقاضي ان يرفض الصلح، لانه ملزم قانوناً، ويقرر يقرر رفض ا

 .(5)القاضي اخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفاً 

                                                           

 .111، ص1781، العدد الاول، السنة الثانية عشر، العراقية ، مجلة الاحكام العدلية22/1/1781في  1117 قرار تمييزي، رقم (1)
، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص (1789)الجبور، محمد عودة،  (2)

117. 
 (.212/1) المعدل، المادة 1781لسنة  23قانون الجمار  العراقي رقم  (3)
 .121الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (4)
 /أ .171، المادة 1711لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  (5)
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 المبحث الثاني

 اثار الصلح الجزائي على الدعوى العامة

القرار  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه؛) يترتب على178تنص المادة )

لصلح الجزائي اثار قانونية متى ماتم لالمترتب على الحكم بالبراءة(، فالصادر بقبول الصلح نفس الاثر 

بين الأطراف بالشكل الصحيح انقضت الدعوى الجزائية سواء كانت في مرحلة التحقيق او في مرحلة 

 المحاكمة.

ون، فهو ليس امراً جوازياً قوة القانوبعبارة أخرى يرتب الصلح أثره في انقضاء الدعوى الجزائية ب

 .(1)لسلطة التقديرية للمحكمة أو لسلطة أي جهة أخرى يتم أمامها إثبات الصلحليخضع 

أما بالنسبة لنطاق الصلح بين المجني عليه والمتهم فهو يتمثل بعدة جرائم تمس بشكل مباشر 

ا يبدو اقل شأناً لدى المشرع، والذي رتكابهاث يكون المساس بالمصلحة العامة بالمجني عليه فيها، بحي

فضل ان يتم الصلح بين المجني عليه والمتهم على ان يعاقب الاخير، الا انه قد تثار بعض 

ي عليهم او المشكلات بشأن الصلح بين المجني عليه والمتهم في الحالة التي يتعدد فيها المجن

 .(2)ء هنا بشأن قبول الصلح من عدمهآالمتهمون وتختلف الار 

ول اثر الصلح على ب الألتناول في المطنتقسيم هذا المبحث الى مطلبين  سنعمل علىوعليه 

الصلح في انقضاء الدعوى ثار آمدى جواز تجزئة  تناولنلجزائية، اما في المطلب الثاني فالدعوى ا

 .الجزائية
                                                           

 .112، الحماية الجنائية للشي ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص(2111)بكير، سلوى توفيق،  (1)
 .179-177ية بالصلح، مرجع سابق، ص ، انقضاء الدعوى الجنائمصطفى، امين محمد (2)
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 لمطلب الاولا

 اثر الصلح على الدعوى الجزائية

الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى  الدعوى في مدلولها القانوني هي

، وتنتهي  في الغالب بالعقوبة فهي موجودة مادام الحق موجوداً سواء لجأ (1)القضاء لحماية حقه

جأ الى القضاء طالباً حمايته من الاعتداء اليه ولكنه عندما يل جأصاحب الحق الى القضاء ام لم يل

، وما يهم الباحث (2)الوسلية أو بالاحرى يكون قد التجأ الى المطالبة القضائيةيكون بذل  قد باشر هذه 

هو الاثر المترتب على صدور القرار بالصلح على الدعوى الجزائية اثناء النظر فيها، وعليه سيقوم 

 اجراءات الدعوى الجزائية وفي في يتناول في الفرع الاول ايقاف السير ثلاث فروعبتقسيم المطلب الى 

الفرع الثاني اثر الصلح على اطراف الدعوى الجزائية، اما الفرع الثالث فيستعرض اثر الصلح على 

 الدعوى العامة بعد صدور حكم مبرم، وعلى النحو التالي:

 ال رع الاول: ايقاف السير في اجراجات الدعوى الجزائية:

أن القرار الصادر بالصلح اذا تسلم جميع التشريعات الجزائية التي تأخذ بنظام الصلح الجزائي، ب

، (3)نقضاء الدعوى الجزائيةإنه يرتب اثراً بإالتي نص عليها القانون، فما وقع مستوفياً لجميع شروطه 

عتبار ان إحق العام حسب التشريع الاردني، بوان القرار الصادر من المحكمة هو اسقاط دعوى ال

وان الدعوى العامة تعتبر محركة بحكم القانون النيابة العامة تجمع بين سلطتي الادعاء والتحقيق 

                                                           

 .73، الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات، دار الرشيد للنشر والتوزيع، عمان، ص (1782)صلاح الدين، الناهي،  (1)
 .111الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (2)
 .118الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (3)
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، أما وبحسب التشريع الجزائي العراقي (1)بمجرد اتخاذ اي إجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي بشأنها

 .(2)فأن القرار الصادر من المحكمة يرتب اثراً على الحكم بالبراءة

ذا وقع الصلح قبل رفع الدعوى الجزائية لم يجز رفعها ن رفعت رغم ذل  إف مرة ثانية هذا وا 

ن تقضي بعدم قبولها، أوعلى المحكمة بعد التيقن من ذل  لصاحب الشأن أن يدفع بسبق الصلح فيها ف

أما إذا وقع الصلح بعد رفعها وقبل صدور حكم بات فيها فأنه يتعين الحكم بانقضائها بالصلح، ولو 

، (3)ن سائر أسباب انقضاء الدعوى الجزائيةكانت منظورة أمام محكمة التمييز، وشأن الصلح ذل  شأ

تدوين القانوني عن ذل ، بأن الاي بمعنى انقضاء حق الدولة في معاقبة الجاني، حيث عبر ديوان 

ما إذا قام الصلح على أ ،(4)للصلح ووقف الاجراءات نهائياً، نفس الاثار المترتبة على الحكم بالبراءة

عند  سبباً تخفيفاً عاماً ن تعده أنه يجوز للمحكمة إالحة فيها فتي أجاز القانون المصغير الحالات ال

 .(5)تقدير العقوبة

وتجدر الاشارة الى ان الدعوى الجزائية متى دخلت في حوزة النيابة العامة اصبحت ملزمة  

بالتحقيق فيها، ما لم يكن هنا  قيد اجرائي يحول بينها وبين ذل ، ولا يوجد في قانون اصول 

، اي نص يجيز تأجيل التحقيق في الدعوى لاجراء المصالحة 1791لسنة  7لجزائية رقم المحاكمات ا

                                                           

 .131، مدى سلطة النيابة العامة في تحري  الدعوى العامة، المعهد القضائي الأردني، ص 1777محمد، المبيضين، علي  (1)
يترتب على القرار الصادر بقبول ) ، التي تنص على انه؛1711لسنة  23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 178) المادة (2)

 اءة(.الصلح، نفس الأثر المترتب على الحكم بالبر 
 .231صمنشاة المعارف، الاسكندرية، ، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، (1772)السيد، محمد نجيب،  (3)
 .117الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (1)
 .313مرجع سابق، ص الكيلاني، فاروق، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن،  (7)
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، وبما ان اثر المصالحة في سقوط الدعوى الجزائية من النظام العام فعلى المحكمة ان تلتزم (1)بشأنها

 .(2)بذل  كنتيجة حتمية لهذه المصالحة وليس لها ان تستمر في اجراءات الدعوى مطلقاً 

التصالح الذي يجري اثناء نظر الدعوى الجزائية لدى المحكمة وقبل الحكم فيها يجنب كما ان 

المتهم الحكم بالادانة والتعرض لعقوبة الحبس والعقوبات المالية المنصوص عليها في القانون، كما 

نقل يوجب على المحكمة ان تامر بأطلاق سراح المتهم اذا كان موقوفاً، وترد اليه البضائع ووسائل ال

 .(3)المضبوطة اذا شملها الصلح وكانت مما يجوز التعامل فيه قانوناً 
عتبارها سابقة ثار المترتبة على الواقعة فلا يمكن الى هذا الصلح ايضاً، محو كافة الآويترتب ع 

د في صحيفة سوابق المتهم، ولا اثر لها على اهليته لان الدعوى العامة قد انقضت في العود، ولا تقي

م بريء حتى تثبت ادانته بحكم جنائي بات، كما ان هذا التصالح يمنع المحكمة من مواصلة والمته

نظر الدعوى فلا يجوز للمحكمة ان تواصل الدعوى التي تم الصلح فيها وتصدر حكماً ثم تأمر بوقف 

 .(4)تنفيذه، سواء أكانت الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ام لدى محكمة الاستئناف

في نظر الدعوى بعد حصول المصالحة بين  محكمةالأنه اذا استمرت  (5)من الفقه ويرى جانب

الدعوى الى محكمة الموضوع  تبلها واستصدرت حكماً بذل ، واحالالمتهم والمجني عليه ورفضت من ق

 فأنه يعد حكماً باطلًا بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه اي اثر من الناحية القانونية.

                                                           

 .127المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره على الدعوى العامة، مرجع سابق، ص  (1)
 .171الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (2)
 .281مرجع سابق، ص النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، الحكيم، محمد حكيم حسين،  (3)
 .188مرجع سابق، صالنظرية العامة للتهريب الجمركي، ، لوقا بباوي، نبيل (4)
 .213، ص الجزء الاول، مطبعة المعارف، بغدادشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، (، 1771)( عريم، عبد الجبار، 5)
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ستماع افادة المجني إلعراقية قد سارت على قاعدة وجوب يفوتنا ان المحاكم ا هذا ويجب ان لا

عليه قبل قبولها لطلب الصلح لمعرفة ما اذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها، كالايذاء الشديد 

 الذي يزعم الجاني انه ايذاء خفيف او قد يتم تكييفه قانوناً انه شروع بالقتل.

 صلح على اطراف الدعوى الجزائية:ال رع الثاني: اثر ال

ثار الصلح الجزائي سواء تمثلت في انقضاء الدعوى الجزائية او وقف تنفيذ العقوبة آالاصل ان 

تقتصر على الطرف المتصالح وحده دون غيره من الفاعلين والشركاء في ذات الجريمة، فلا يفيد 

غيار، فالصلح الذي يتم بين المتهم الأ مع المجني عليه، ولا يفيد منهالصلح سوى المتهم المتصالح 

والمضرور من الجريمة غير المجني عليه لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية حيث ان المشرع 

، لكن قد يثير الصلح الجزائي (1)رتب هذا الاثر على الصلح الذي يتم بين المتهم والمجني عليه فقط

هو المضرور من الفعل الذي قام به المتهم فهنا الصلح  بين المتهم والمجني عليه ويكون المجني عليه

الجزائي يحول بينه وبين المطالبة بالتعويض مدنياً عن الاضرار التي لحقته من جراء الجريمة، خاصة 

اذا ما تذكرنا ان الصلح الجزائي لا يكون في معظم احواله الا بمقابل يدفعه المتهم للمجني عليه، واذا 

 .(2)دة يتضمن تنازلًا من المجني عليه عن كافة حقوقه المدنية الناشئة عن الجريمةكان دون مقابل فعا

وتطبيقاً لذل  قضت محكمة التمييز الاردنية مايلي:) وحيث ان المصالحة التي تمت بين الطرفين 

تنطوي على اسقاط المدعي لحقوقه العشائرية وحق الخصومة والمنازعة واحلال الوئام بينهما، وهي من 

لحقوق التي يجوز الصلح عنها او التصالح عليها، ونظراً لعدم ربط أو تعليق هذه المصالحة على ا

ثاره بين الطرفين بحيث يمل  ها، يكون الصلح صحيحاً ومرتباً لآثبوت الجريمة المنسوبة أو عدم ثبوت
                                                           

 .191ابق، صالمحلاوي، انيس السيد، الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية، مرجع س (1)
 .131المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (2)
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مة غير المجني ، أما اذا كان المضرور من الجري(1)المدعي بدله ويمتنع على المدعي عليه استرداده(

عليه فأنه يحق له المطالبة بالتعويض امام المرجع الجزائي عن الاضرار التي اصابته من جراء 

الجريمة ويبقى حقاً استثنائياً ويجب استعماله في اطار القيود المحددة في قانون اصول المحاكمات 

عي في الدعوى المدنية انه الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية، واهمها ضرورة ان يثبت المد

تعرض لضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع نشأ عن الجريمة، وهذا ما يمنع قبول الدعوى المدنية 

من زوجة المجني عليه او زوع المجني عليها اذا لم يصب اي منهما ضرر من جراء الجريمة 

 .(2)المتصالح عليها

سبيل المتهم في حالة قيام الصلح بين ن النصوص القانونية صريحة في ضرورة اخلاء إوعليه ف

/ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه؛) اذا 171الطرفين حيث نصت المادة )

توفرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قراراً بقبوله واخلاء سبيل 

ة الى انه في حالة كون المتهم موقوفاً بسبب جريمة اخرى المتهم اذا كان موقوفاً( غير انه تجدر الاشار 

 غير الجريمة المتصالح عنها فلا يخلى سبيله.

نه لا يجوز محاكمة المتهم مرة ثانية عن إالصلح المكتسب الدرجة القطعية ف وبعد صدور قرار

 .(3)الواقعة المتصالح عنها، ولا يعتبر سبباً في العود

                                                           

 .811، ص1771، مجلة نقابة المحامين لسنة 31/11/1773هيئة عامة(، بتاريخ ) 1177/72تمييز حقوق رقم  (1)
 .219-217جنائية بالصلح، مرجع سابق، ص محمد، امين مصطفى، انقضاء الدعوى ال (2)
 .172شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، صوالعكيلي، عبد الامير، سليم ابراهيم،  حربة، (3)
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لى قرار الصلح انقضاء شكوى المشتكي، فلا يجوز اقامة الشكوى نه يترتب عإوبعبارة اخرى ف

مجدداً بشأن الجريمة التي تم الصلح عنها، امام اي محكمة اخرى ضد المتهم ذاته الذي تصالح 

 .(1)معه

 ال رع الثالث: اثر الصلح على الدعوى العامة بعد صدور حكم مبرم

الذي تنقضي به الدعوى العامة، بحيث الاصل ان صدور الحكم المبرم هو الطريق الطبيعي 

تزول الدعوى ولا يبقى لها وجود قانوني بعد صدور الحكم المبرم، وذل  لما ينطوي عليه هذا الحكم في 

الفصل في حق الدولة بالعقاب، ويحول دون نظر الجرم مرة اخرى ولو بوصف اخر، سواء من نفس 

( من قانون العقوبات 78ذل  تنص المادة ) المحكمة التي اصدرت الحكم أو من محكمة اخرى، وفي

 .(2)الاردني على انه؛) لا يلاحق الفعل الا مرة واحدة(

الا ان التشريع العراقي اخذ بجواز الصلح بعد صدور الحكم المبرم من خلال تطبيق الاحكام 

؛) ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه338الخاصة بالصفح اذ نصت المادة )

حكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه لللمحكمة التي اصدرت ا

الحكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها 

المصادرة  درجة البتات او لم يكتسبها(، وتقوم المحكمة بألغاء كافة العقوبات الاصلية والتبعية عدا

 .(3)وتقرر اخلاء سبيل المتهم المحكوم عليه حالاً 

                                                           

 .87، صمرجع سابقاصول المحاكمات الجزائية، شرح قانون  عبد الله، سعيد حسب الله، (1)
 .128صالمبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق،  (2)
 .1712لسنة  23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 311المادة ) (3)
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أما في التشريع الجزائي الاردني فأنه اذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية فلا اثر للصلح او 

الصفح، لان حق الدولة في العقاب قد تأكد بالحكم القطعي، بحيث لا يكون لتنازل المدعي بالحق 

( من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم 1، فتنص المادة)(1)ا الحقالشخصي عن التعويض اثر على هذ

، على انه؛) لمدير الدخل ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافاً لاحكام المواد 1787لسنة  71

( من هذا القانون لقاء الغرامة التي يقررها، ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي ان 12،13،11)

بمقتضاه وان يجري اية مصالحة بشأنها(، فالمصالحة جائزة في هذا القانون يوقف اية اجراءات متخذة 

 .(2)الى حين صدور الحكم القطعي في الدعوى، اما بعد صدور الحكم فلا تجوز المصالحة

الا ان التشريع الجزائي الاردني استثنى من ذل  جرائم الشي  وقبل المصالحة بعد صدور الحكم 

ن هذا الصلح سبباً لوقف تنفيذ العقوبة الجزائية المقضي بها، اذ يعتبر في القطعي الا انه لم يجعل م

، فهنا يستلزم من المحكمة في حال ثبوته استبدال عقوبة (3)هذه الحالة مجرد عذر قانوني مخفف

من قيمة الشي  شريطة على ان لا  %7الحبس المحكوم بها على المحكوم عليه بغرامة ماليه تعادل 

 . (4)ينارتقل عن مائة د

  

                                                           

 .317محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن، مرجع سابق، ص  الكيلاني، فاروق، (1)
 .312رن، مرجع سابق، ص محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقا الكيلاني، فاروق، (2)
 .127المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (3)
مـــن هـــذه المـــادة علـــى  2علــى الـــرغم ممـــا ورد فـــي الفقــرة ) ، التـــي نصـــت علـــى انـــه؛1791لســنة  19( قـــانون العقوبـــات رقـــم 121/3المــادة ) (4)

مـن قيمـة الشـي  علـى  %7ي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليـه قيمـة الشـي  بغرامـة تعـادل المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتك
 ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية(.
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 المطلب الثاني

 مدى جواز تجزئة اثار الصلح على انق اج الدعوى الجزائية

قد يتخذ الركن المادي للجريمة صورة التعدد سواء في ذل  تعدد المجني عليهم وهو ما يرتبط 

راً مثال ذل  ان تقع الجريمة اضرا الاجرامي،وهو ما يرتبط بالسلو   بالنتيجة الاجرامية، او تعدد الجناة

بأموال مملوكة لعدد من الافراد، أو كان هنا  تزاحم بين الدائنين الحاجزين او المرتهنين، أو ان تقع 

 .(1)جريمة الدخول غير المشروع لعقار الغير من شخصين او اكثر

تعدد المجني عليهم واراد البعض منهم تقديم طلب  إذاغير انه يثور التسا ل حول في حالة 

بينما اراد البعض الاخر الاستمرار في نظر الدعوى واتباع الاجراءات المعتادة، الصلح مع المتهم، 

وماهو الاثر الذي ينجم في حالة تعدد الجناة وقيام المجني عليه بالتصالح مع احد المتهمين دون غيره، 

 فما اثر الصلح المترتب على الدعوى الجزائية في الحالات المذكورة في اعلاه؟

خلال هذا المطلب استعراض مدى جواز تجزئة اثار الصلح ومعالجة هذين  سيقوم الباحث من

الفرضين في فرعين يتناول في الفرع الاول جواز التجزئة بالنسبة لتعدد المجني عليهم، وفي الفرع 

 الثاني بالنسبة لتعدد الجناة وعلى النحو التالي:

 عليهمال رع الاول: مدى جواز تجزئة الصلح بالنسبة لتعدد المجني 

الاصل انه يلزم لكي ينتج الصلح اثاره، ان يتم برغبة كل من جميع المجني عليهم والمتهمين، 

خرون اما النيابة العامة او المحكمة، فينتج ح مع بعض المجني عليهم، واقره الآومع ذل  اذا تم الصل

م يرفض اجراء اثره، وتنقضي الدعوى الجزائية قبل المتهم، ولكن قد يثبت ان بعض المجني عليه

                                                           

 .191، مرجع سابق، ص - ماهيته والنظم المرتبطة به - صلح في قانون الاجراءات الجنائيةعبيد، اسامة حسنين، ال (1)
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الصلح مع المتهم، على الرغم من ان الاخير قد قام بالفعل برد حقوق المجني عليهم او تعويضهم عن 

الاضرار التي لحقت بهم، او يثبت ان المجني عليه يقبل بالصلح مع بعض المتهمين، ويرفضه بالنسبه 

 .(1)لمتهمين اخرين

شأن التنازل عن شأنه  االحالة ولم يحسمني والعراقي هذه الارد لم يواجه كل من المشرعين

فقد ذكر المشرع الجزائي العراقي في  ،لا انه للتشابه الكبير بين الصفح والصلحإفح الشكوى والص

/ب( على انه؛) اذا كان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب الا اذا قدم منهم 337المادة) 

لا يعتبر  التي نصت على انه؛) انون العقوبات الاردني( من ق73/3، وايضاً تقابله المادة)( 2)جميعاً(

 .(3) م(المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعه الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو

راد ان يكون للمجني عليهم دور في انهاء الدعوى أين ان المشرع يلاحظ من خلال هذين النص

لا يمكن اتمام الصلح مع المتهم الا اذا قدم جميع الجزائية من خلال الصفح الصادر عنهم جميعا اذ 

المجني عليهم طلباً للصلح اذ لا يمكن القول بأنه في حالة عدم رضاء المجني عليهم جميعاً بالصلح 

 انقضاء الدعوى الجزائية.

 ال رع الثاني: بالنسبة لتعدد الجناة

ناة دون البعض الاخر في ويقصد بذل  حالة ما اذا رغب المجني عليه ان يتصالح مع بعض الج

/أ( من قانون 179جريمة تعدد فيها المتهمون، فقد عالج المشرع الجزائي العراقي هذه الحالة في المادة )

اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على انه؛) ان طلب الصلح مع متهم لا يسري على متهم 

                                                           

 .171، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مرجع سابق، صمصطفى، امين محمد (1)
 .1711لسنة  23/ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 337) المادة (2)
 .2111لسنة  8 والقانون المعدل رقم 2111لسنة  12( من قانون العقوبات الاردني المعدلة بالقانون الم قت رقم 73/3المادة ) (3)
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يسري لغيره من المتهمين الاخرين،  اخر(، اذ ان الصلح مع متهم في جريمة تعدد فيها المتهمون لا

حيث تستمر الدعوى الجزائية ضدهم، اذ لا يستفيد من سقوط الدعوى الا المتهم الذي تم الصلح معه 

 .(1)بأستثناء حالة الشري  في جريمة زنا الزوجية فأن الصلح مع الزوجة ينصرف الى شريكها

لب معه، وهنا  من يبرر منهج من هذا يتضح ان اثر الصلح مقصوراً على المتهم الذي يط

المشرع العراقي بقوله قد يكون المتهم متعاطفاً مع المجني عليه او كان من بين المتهمين من هو ارحم 

بالمجني عليه من غيره، او لان ظروف المجني عليه العائلية توجب قبول المصالحة مع متهم واحد 

لمتهم قد سل  مع المجني عليه سلوكاً خاصاً فقط، كوجود قرابة او مصاهرة او صداقة او ان يكون ا

 .(2)يوجب ذل 

ن حكم إفالتشريع الجزائي الاردني نظام الصفح مع نظام الصلح الجزائي في لتشابه واننا نرى انه 

( من قانون العقوبات التي 73/2الصلح في هذه الحالة حكم الصفح المنصوص عليه في المادة )

كوم عليهم يشمل الاخرين( وهو بذل  يخالف التشريع الجزائي نصت على ان ) الصفح عن احد المح

 العراقي.

يرى ان التصالح مع بعض المتهمين أو المحكوم عليهم دون  (3)غير ان هنا  جانب من الفقه

الاخرين يترتب عليه انقضاء الدعوى العامة بالنسبة لكل المتهمين أو المحكوم عليهم، وذل  استناداً الى 

 أو التصالح واحد لا يتعدد بتعدد الجناة، والى مبدأ وحدة الجريمة. ان مقابل الصلح

 

                                                           

 .172الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (1)
 .171شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، صوالعكيلي، عبد الامير، سليم ابراهيم،  حربة، (2)
 .132ص ،ثره في الدعوى العامة، مرجع سابقالمبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي وا (3)
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 المبحث الثالث

 تطبيقات على الصلح الجزائي

، الا انها تختلف في انواع الجرائم التي لنظام الصلح الجزائية التشريعات معظمالرغم من اتخاذ ب

والمخالفات، في حين ذهب البعض  يطبق عليها الصلح، فالبعض قصر تطبيقه على جرائم الجنح

ن قسم من التشريعات ضيق نطاق الصلح إلذل  فالاخر الى تطبيقه في المخالفات فقط، اضافة 

خر من التشريعات الصلح الاقتصادية، بينما جعل القسم الآ الجزائي وجعله مقتصراً على الجرائم

دية، لذل  سيقوم الباحث بتسليط الضوء الجزائي شاملًا للجرائم بشكل عام ومن بينها الجرائم الاقتصا

عرفة الجرائم التي تقبل جل مأللمحدد المكاني لهذه الدراسة من على التشريعين العراقي والاردني وفقاً 

، وذل  في مطلبين، يخصص المطلب الاول للجرائم التي يقبل الصلح فيها بين المتهم المصالحة

 التي يقبل الصلح فيها بين المتهم والدولة. والدولة، فيما يخصص للمطلب الثاني للجرائم

 المطلب الاول

 الجرائم التي يقبل الصلح فيها بين المتهم والمجني عليه

الاردني والعراقي قبول الصلح في بعض الجرائم بين المتهم والمجني عليه وذل   اجاز المشرعين

ستعراض الجرائم التي يقبل فيها إيه سيقوم الباحث في هذا المطلب بلاعتبارات سبق وان تم ذكرها وعل

 الصلح بين المتهم والمجني عليه في كل من القانونين الاردني والعراقي في فرعين وعلى النحو التالي:

 ال رع الاول: الجرائم التي يجوز الصلح فيها في القانون العراقي:

العراقي ط انه لا  يبين المشرع العراقي في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الجزائية

يجوز رفض الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا 
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في الاحوال المبينه في القانونط، الا ان المشرع استثنى من ذل  الدعاوى التي يتوقف تحريكها على 

ذكرها في المادة الثالثة من نفس شكوى المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم التي 

، والمصالحة في التشريع العراقي تخص المجني عليهم الافراد فقط وعليه فلا يجوز قبول (1)القانون

 (.2)المصالحة من الموظف المعتدي عليه اثناء قيامه بواجباته، او تخريب الاموال الحكومية

ن اعلاه التي نصت على انه؛) يقبل ( من القانو 171والدليل على ذل  هو ما جاء في المادة )

الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة اذا طلبه المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في 

 الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه(.

بة للقسم هذا وان المشرع قسم الجرائم التي يقبل الصلح فيها الى قسمين تبعاً للعقوبة المقررة فبالنس

هذه الجرائم تقبل س مدة سنة فأقل أو بالغرامة، فالاول جعل فيها الجرائم التي يكون معاقباً عليها بالحب

الصلح بمجرد تحققه بين المتهم والمجني عليه ويتم بمجرد اشعار الجهة المختصة بقبوله دون موافقة 

                                                           

 على انه: 1711لسنة  23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 3تنص المادة ) (1)
 لا يجوز تحري  الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الاتية: -أ
 زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية. -1
القذف او السب او افشاء الاسرار أو التهديد أو الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او  -2

 سببه.
له السرقة أو الاغتصاب أو خيانة الامانة أو الاحتيال أو حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو احد اصو  -3

 أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً أو ادارياً أو مثقلة بحق لشخص اخر.
 أتلاف الاموال أو تخريبها عدا اموال الدولة اذا اكنت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.-1
 ول أو تر  الحيوانات تدخل فيها.انتها  حرمة المل  أو الدخول أو المرور في ارض مزروعة أو مهيأة للزرع أو ارض فيها محص -7
 رمي الاحجار أو الاشياء الاخرى على وسائط نقل أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حظائر. -9
 الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى المتضرر منها. -1
 هورية العراق الا بأذن وزير العدل. لا يجوز تحري  الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارع جم -ب

 .117شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص والعكيلي، عبد الامير، حربة، سليم ابراهيم،  (2)
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جرائم التي نص عليها قانون العقوبات ، ومن هذه ال(1)القاضي وذل  لبساطة هذه الجرائم وعدم اهميتها

وتعديلاته وهي جريمة الاخبار الكاذب المنصوص عليها في المادتين  1797لسنة  111العراقي رقم 

(، وجريمة 381(، والجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر المنصوص عليها في المادة )217، 211)

/أ(، وجريمة 127/أ( و ) 128في المادتين ) انتها  حرمة المسكن ومل  الغير المنصوص عليها 

( وجريمة افشاء الاسرار وانتها  حرمة 131،137السب والقذف المنصوص عليها في المادتين ) 

(، وجريمة خيانة الامانة المنصوص عليها في المادة 138الحياة الخاصة المنصوص عليه في المادة) 

من قانون  (711الاموال المنصوص عليها في المادة )(، وجريمة المخالفات المتعلقة بالاملا  و 177) 

 .العقوبات العراقي

الا انه هنا  جرائم عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة كما في جرائم التهديد والايذاء واتلاف 

 .(2)الاموال او تخريبها لا يقبل فيها الصلح الا بموافقة القاضي

لمعاقب عليه بالحبس مدة تزيد على سنة وفي هذه اما القسم الثاني من الجرائم فهي الجرائم ا

الجرائم لا يقبل الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم أو من يمثله قانوناً الا بعد عرض الامر على 

القاضي أو المحكمة وحصول موافقتها عليه، وعلة اشتراط موافقة القاضي أو المحكمة هو فسح المجال 

تثبت من ان الصلح في هذه الجرائم قد تم عن رضاء تام من المجني عليه للسلطة التي تقبل الصلح لل

او من يمثله قانوناً وبدون اكراه او تهديد أو منع المجني عليه أو المتضرر من الاستمرار في الدعوى 

 .(3)الجزائية التي رفعها

                                                           

 .78الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (1)
 .1711لسنة  23رقم /ع( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 177المادة ) (2)
 .171شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص  العكيلي، عبد الامير،و  ،حربة، سليم ابراهيم (3)
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ا الزوجية التي ومن هذه الجرائم التي نص عليها ايضا قانون العقوبات المذكور اعلاه، جريمة زن

( والتي تتضمن التهديد 132(، والجريمة التهديد التي نصت عليها المادة )311/1نصت عليها المادة) 

( بحكم الوظيفة، وجريمة 131بالقول أو الاشارة، وجريمة افشاء الاسرار المنصوص عليه في المادة )

مة الجرح والضرب والايذاء (، وجري133القذف المقترنة بظرف مشدد المنصوص عليها في المادة )

(، وجريمة انتها  حرمة المسكن ومل  الغير المقترنة بظرف 113العمد المنصوص عليه في المادة )

 (.127/2( والمادة )128/2مشدد المنصوص عليها في المادة )

 ن جميع الجرائم التي اعتبرها المشرع العراقي محلًا لقبول الصلح، لا بدإف اضافة على ما تقدم

 .(1)اثراً  الصلح فيها لا يرتبن كانت جناية ففإن تكون من الجنح والمخالفات، وا

 ال رع الثاني: الجرائم التي يجوز الصلح فيها في القانون الاردني

بعض التطبيقات في القوانين المختلفة لجواز الصلح بين المتهم والمجني  المشرع الاردني اورد

عقوبات، وسيتطرق الباحث بالتفصيل الى بعض الجرائم التي عليه كما في قانون الاحداث وقانون ال

 يجوز الصلح فيها بين المتهم والمجني عليه وعلى النحو التالي:

 جريمة اصدار شي  بدون رصيد واثر المصالحة عليها أولا:

الشي  ، ومفهوم تعتبر جريمة اعطاء الشي  بدون رصيد من الجرائم الملحقة بجرائم الاحتيال

رفه الفقه هو) محرر يتضمن امراً صادراً من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر بحسب ما ع

ثاني يسمى المسحوب عليه الذي يلزم يالضرورة ان يكون بنكاً بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاص 

                                                           

 .113الجنائي، مرجع سابق، ص في القانون علي، كريم حسن، الصلح  (1)
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، وايضاً فأن (1)محدداً من النقود الى شخص ثالث يسمى المستفيد أو لامر هذا الاخير أو لحامله(

 وقد نص المشرع الاردني على  ،(2)/ع(123ة الاردني أورد تعريفاً للشي  في المادة )قانون التجار 

 : مايليعلى  من قانون العقوبات بفقراتها الاربعة (121في المادة) الشي  الجريمة 

 ولا دينار مائة عن تقل لا وبغرامة سنتين على تزيد ولا سنة عن تقل لا مدة بالحبس يعاقب -1

 :-التالية الافعال احد ارتكاب على نية بسوء اقدم من كل دينار مائتي على تزيد

 للصرف وقابل قائم وفاء مقابل له وليس شيكا اصدر اذا -أ

 .بقيمته الباقي يفي لا بحيث بعضه او لوفائه المقابل كل الشي  اصدار بعد سحب اذا – ب

 التي الحالات غير في الشي  صرف عن بالامتناع عليه المسحوب الى أمرا أصدر اذا -ع

 .القانون يجيزها

 او قيمته بكامل يفي مقابل له ليس انه يعلم وهو لحامله الدفع مستحق او شيكا لغيره ظهر اذا -د

 للصرف قابل غير انه يعلم شيكا اعطاه

 .صرفه تمنع بصورة عليه وقع او شيكا حرر اذا -هـ

 بالأسباب اخذها عند للمحكمة زيجو  لا ، المادة هذه من( 3) الفقرة في ورد ما مراعاة مع -2

 عقوبة تخفيض المادة هذه من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الحالات من حالة أي في المخففة

ً  دينارا خمسين عن والغرامة اشهر ثلاثة عن الحبس  هذه في بالغرامة الحبس استبدال يجوز ولا. 

 الحالات
                                                           

 .12طبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاارة الجديد، جفي ظل قانون الت ، الحماية الجنائية للشي (2111)، كبيش، محمود (1)
الشــي  هــو محــرر مكتــوب وفــق شــرائط مــذكورة فــي القــانون ويتضــمن امــراً ) /ع( مــن قــانون التجــارة الاردنــي الشــي  بأنــه123عرفــت المــادة ) (2)

 –لـث أو لامــره أو لحامـل الشــي  صـادراً مـن شخصــاً هـو الســاحب الـى شخصـاً اخــر يكـون مصــرفاً وهـو المسـحوب عليــه بـأن يــدفع لشـخص ثا
 مبلغاً معيناً لمجرد الاطلاع على الشي (. -وهو المستفيد
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 اسقاط حالة في تحكم ان المحكمة على دةالما هذه من( 2) الفقرة في ورد مما الرغم على -3 

 الشي  قيمة من %7 تعادل بغرامة الشي  قيمة عليه المشتكى اوفى اذا او الشخصي حقه المشتكي

 .القطعية الدرجة اكتسابه او الحكم صدور بعد حتى دينار مائة عن تقل لا ان على

 نفاذ قبل القطعية الدرجة بتاكتس التي الاحكام على المادة هذه من (3) الفقرة أحكام تسري -1

 .الحكم اصدرت التي المحكمة قبل من الحالة هذه في بذل  القرار ويصدر القانون هذا احكام

الشي  فأن اغلب التشريعات منحت له الحماية الجزائية من اجل تدعيم الثقة به وحتى لا  ولاهمية

ت اداة لخداع الناس واسلوب يقدم الساحب على سحب الشي  دون ان يكون له رصيد فتصبح الشيكا

 .(1)للاحتيال، ومن ثم فقد وجب ان يكون الشي  مستحق الاداء لدى الاطلاع

هذا وان المشرع الاردني قد شدد عقوبة جرائم الشي  مرتين، فقد كانت العقوبة المقررة بمقتضى 

بتاريخ  1799نة لس 1( من قانون العقوبات الاردني قبل تعديلها بالقانون المعدل رقم 121المادة )

هي: )الحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او  21/2/1799

اصبحت عقوبة جرائم الشي   1799لسنة  1بأحدى هاتين العقوبتين(، وبمقتضى القانون المعدل رقم 

 .الحبس من سنة الى سنتين والغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار

حظ المشرع ان التشديد السابق للعقوبات لم يحقق نتائجه في الحد من ارتكاب جرائم الشي ، لا

كما ولاحظ ان التطبيق العملي للعقوبات عند فرضها لا يصل الى مستوى الحدود القصوى الواردة في 

                                                           

 .312، جرائم الاموال، الطبعة الاولى، م سسة الرسالة، بيروت، ص(2111)الكيلاني، فاروق،  (1)
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النصوص، مما حدا به الى تخفيض الحد الاقصى لجرائم الشي ، لادخالها ضمن اختصاص قاضي 

 .(1)الجزاء، ولاختصار مرحلة التحقيق الابتدائي الالزامية من قبل النيابة العامةصلح 

( من قانون العقوبات 121/3وان نطاق التصالح في جرائم الشي  يتحدد بما نصت عليه المادة )

على انه ) على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي أو اذا اوفى المشتكى عليه 

من قيمة الشي  على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم  %7شي  بغرامة تعادل قيمة ال

 او اكتسابه الدرجة القطعية(.

وللمصالحة اثر على الحكم الجزائي حتى بعد صدوره وحتى اكتسابه الدرجة القطعية سواء نشأ 

اي ان  ،(2)ة الحبسعن المصالحة اسقاط حق المشتكي حقه الشخصي اذ يترتب عليه الغاء عقوب

المشرع قرر سريان مفعول الاسقاط او الوفاء بقيمة الشي  على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية 

قبل نفاذ احكام هذا القانون، بحيث يصدر القرار بالاكتفاء بالغرامة النسبية من قبل المحكمة التي كانت 

الاحكام السابقة الصادرة قبل نفاذ هذا القانون قد اصدرت الحكم السابق اذا تم الاسقاط او الوفاء، و 

وعليه فأن اي تسوية خارع اطار الجرائم المنصوص عليها ، (3)كانت من اختصاص محاكم بداية الجزاء

( من قانون العقوبات لا تعد صلحاً بالمعنى الفني الدقيق لهذه الكلمة، ولا ي ثر في 121في المادة )

لمحكمة التي تنظر الدعوى استيفاء المشتكي فيها لكامل قيمة الشي  او ذل  تمام هذه التسوية بمعرفة ا

                                                           
، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر،  -راسة مقارنة د –، الجرائم الواقعة على الاموال في قانون العقوبات الاردني 1414الجبور، محمد عودة،  (1)

 .171عمان، ص 

 .171الكيلاني، فاروق، جرائم الاموال، مرجع سابق، ص (2)
 .173الجبور، محمد عودة، الجرائم الواقعة على الاموال، مرجع سابق، ص (3)
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اسقاطه لحقه الشخصي عن المشتكى عليه، وبعبارة اخرى يمكن القول ان نطاق التصالح في جرائم 

 .(1)الشي  يجب ان لا ينظر اليه على انه متماثل مع نطاق الحماية الجزائية في التشريع الاردني

لقانونية لهذه الغرامة، اختلف الاجتهاد بشأنها ما بين غرامة مدنية أو و بخصوص الطبيعة ا

جزائية الا ان محكمة التمييز الاردنية عدتها من قبيل التعويض المدني بأعتبار ان المبلد المتحصل 

 .(2)يكون تعويضاً للخزينة عن مخالفة القانون

 

لتي تتم بين الساحب والمستفيد بتأريخ هذا وان محكمة التمييز في الاردن فقد اعتبرت المصالحة ا

سابق للتاريخ المثبت على الشي  من شأنها التأثير في وقوع الجريمة اذ تنفي سوء النية لدى الساحب 

 .(3)ولا تتوافر اركان جريمة اصدار الشي  دون رصيد في فعله

ن للباحث ان فأنه يتبي ولصراحة النص ( بفقراتها الاربعة121من خلال ما نصت عليه المادة )

ميعاد التصالح في جرائم الشي  يكون في كافة المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية، وحتى صدور 

الحكم الجزائي وبعد اكتسابه الدرجة القطعية، الا ان المشرع الجزائي الاردني قد خلا من تحديد الاثر 

راع الا انه في الحالتين على الذي يترتب على صدور قرار المصالحة هل يتمثل بالبراءة ام الاف

 المحكمة ان تقوم بأخلاء سبيل المتهم.

  

                                                           

 .229ص المبيضينن علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق،  (1)
 .173الجبور، محمد عودة، الجرائم الواقعة على الاموال، مرجع سابق، ص (2)

 .179الكيلاني، فاروق، جرائم الاموال، مرجع سابق، ص (3)
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 المصالحة في جرائم الاحداث ثانياً:

قبل التطرق الى المصالحة في جرائم الاحداث فإنه الاجدر بنا معرفة مفهوم الحدث ومعرفة سن 

ن لم يتم الثامنة عشر المس ولية الجزائية للحدث، فقد عرف قانون الاحداث الاردني الحدث بأنه؛) كل م

، ولم يحدد علماء الاجتماع سناً معينة لعمر الحدث ذل  انهم لا ينظرون الى الزاوية نفسها (1)من عمره(

التي ينظر اليها القانون، فالقانون اراد ان يميز بين الاشخاص المخاطبين بعموم احكامه، وهم البالغون 

ا في حالة مخالفتهم لتعليماته،أما علماء الاجتماع فقد الراشدون، والذين يترتب عليهم عقوبات نص عليه

نظروا الى الجانب العقلي والنفسي واعتبروا الانسان حدثاًحتى يتم له النضج المأمول في ذل  

 .(2)الجانب

هذا ولمعرفة ان المجرم حدثاً او بالغاً يجب ان ينظر الى سنه وقت ارتكابه الفعل، لا وقت 

الدعوى ويقع على عاتق النيابة العامة موضوع اثبات السن كونها الجهة صدور الحكم، او وقت رفع 

التي تحدد الاركان المكونة للجريمة، حيث ان موضوع بلوغ سن الرشد او عدم بلوغه من اركان المكونة 

 .(3)للجريمة

 اما بالنسبة لسن المس ولية الجزائية فإن قانون الاحداث الاردني الجديد قد رفع سن المس ولية

الجزائية من السابعة من العمر الى الثانية عشر من عمر الحدث لكي يكون مس ولا امام القضاء في 

نصت على  1798لسنة  21/أ( من قانون الاحداث القديم رقم 18فبحسب المادة ) حال ارتكابه الجرم.

ا وبحسب القانون انه؛ ) لا يلاحق جزائياً من لم يكن قد اتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل(، ام

                                                           

 .2111لسنة  32( من قانون الاحداث الاردني رقم 2) المادة (1)
 .21اع للنشر والتوزيع، عمان، ص، انحراف الاحداث بين القانون والمجتمع، دار امو (2111)البنا، خليل،  (2)
 .277، الموسوعة الجنائية، الجزء الاول، الطبعة الثانية، دار العلم للجميع، بيروت، ص(1719)، عبد المل  محمد ، جندي (3)
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/ب( نصت على انه؛ ) على الرغم مما ورد في اي تشريع 1ففي المادة ) 2111لسنة  32الجديد رقم 

 ارخ لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشر من عمره(.

 ولقد تبنى المشرع الاردني التسوية الصلحية في جرائم الاحداث ونص عليها في القانون في المادة

اجازت الصلح بين الاحداث في الجرائم التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين على ان يكون  /أ( والتي13)

برضا اطراف النزاع وان تكون الجريمة من الجرائم التي يتوقف تحريكها على المجني عليه او 

 .(1)المشتكي

ولها /ب( بق13اما في حالة عدم الوصول الى التسوية الصلحية بين الطرفين فقد نظمتها المادة )

) اذا لم تتم التسوية الصلحية المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة 

تسوية النزاع وفق احكام هذا القانون(، كما حدد هذا القانون الجهة المختصة بتسوية النزاع الى قاضي 

ن يعتمدها الوزير وفقاً المحكمة او الى اي جهة اخرى  والى اي شخص مشهود له بإصلاح ذات البي

 .(2)لنظام يصدر لهذه الغاية

علاوة على ذل  فان المشرع الاردني جعل التسوية بين اطراف النزاع سرية، كما لا يجوز توقيف 

الحدث اثناء مرحلة التسوية الصلحية، حيث لا يسمح بالحضور الا للاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة 

 .(3)بالدعوى احتراماً لكيان الحدث

                                                           

ات فـــي تتـــولى شـــرطة الاحـــداث تســـوية النزاعـــ) ، التـــي نصـــت علـــى انـــه ؛2111لســـنة  32/أ( مـــن قـــانون الاحـــداث الاردنـــي رقـــم 13المـــادة ) (1)
ى المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلـ  مـن الجـرائم التـي يتوقـف النظـر فيهـا علـى شـكو 

 المتضرر(
 .2111لسنة  32/ع( من قانون الاحداث الاردني رقم 13المادة ) (2)
 .311اث المنحرفين، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ص ، الرعاية الاجتماعية للاحد(1791)عيسى، محمد طلعت،  (3)
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اما الجهة المختصة التي تنظر جرائم الاحداث الجنحوية وفي جرائم المخالفات فبحسب قانون 

الاحداث القديم فإن محاكم الصلح تنظر هذه الجرائم بصفتها محكمة الاحداث في الجرائم التي 

 تستوجب عقوبة الحبس او الاشغال الشاقة الم قتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات ، في حين تختص

، أما وبحسب القانون (1)ائية الكبرىز كمة احداث بالفصل في الجرائم الجالمحكمة البدائية بصفتها مح

/د( التي 17فقد نص على تشكيل محاكم احداث خاصة بحسب ما جاء في المادة ) دالاحداث الجدي

ت نصت على ) تشكل محكمة صلح الاحداث في كل محافظة على الاقل وتختص بالنظر في المخالفا

والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية او الرعاية(، فضلا عن ذل  فإن هذا القانون 

جعل ميعاد التسوية الصلحية في كافة المراحل التي تمر بها الدعوى ويكون بتقديم طلب الى قاضي 

 .(2)تسوية النزاع

ضع القانون لنص صريح بعدم اما الاثر المترتب على التسوية الصلحية فإنه وبالرغم من و 

توقيف المتهم اثناء التسوية الصلحية، فعليه بعد اتمام الصلح بين طرفي النزاع يخلى سبيل الحدث ويتم 

 الافراع عنه.

ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العراقي لم يضع نصاً خاصاً بقبول الصلح في جرائم الاحداث 

يكون هنا  نصاً تشريعياً يجوز فيه قبول الصلح بين الاحداث اذ ولم يتطرق اليه، بالرغم من اهمية ان 

انه لغالباً ان تكون الجرائم بسيطة ويكون الحدث قد ارتكبها اول مرة وان ايداعه في الم سسة العقابية 

من شأنه ان تخلق مجرم والمجتمع في غنى عن هذه الحالة، كما ان الصلح في جرائم الاحداث لم يكن 

 انون الاحداث الاردني القديم الملغي.موجوداً في ق
                                                           

 .78انحراف الاحداث بين القانون والمجتمع، مرجع سابق، ص البنا، خليل، (1)
 .2111لسنة  32/ع( من قانون الاحداث رقم 11) المادة (2)
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 المطلب الثاني

 الجرائم التي يقبل فيها الصلح بين الدولة والمتهم

بعد استعراض الباحث في المطلب الاول للجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني 

لدولة المتمثلة عليه فأنه في هذا المطلب سيقوم بأستعراض الجرائم التي يجوز فيها التصالح بين ا

بالادارة والمتهم في كل من التشريعين الاردني والعراقي وسيتناول الصلح في جرائم محددة، كالصلح في 

 الجرائم الكمركية والضريبية وجرائم السير في ثلاث فروع وعلى النحو التالي:

 ال رع الاول: التصالح في الجرائم الجمركية 

ركية لا بد من معرفة ماهو المقصود بهذه الجرائم اذ يمكن للحديث عن التصالح في الجرائم الجم

القول بأنها الجرائم التي تتمثل بالافعال المخالفة بالانظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات الكمركية 

) وزارة المالية( والمديرية العامة للجمار  والمكوس، ومن الجهات التي لها مساس بالنواحي 

التهريب الجمركي بأنه ادخال البضاعة في اقليم الدولة او ( 2)فقد عرف الفقه، وايضا (1)الجمركية

 اخراجها منه على خلاف القانون، وهو ما عبر المشرع عنه بالطرق الغير مشروعة.

وقد تبنى كل من المشرع العراقي والاردني التصالح في الجرئم الجمركية الواقعة بين الفرد والدولة  

/أ( على انه؛ ) للوزير او من 212في المادة ) 1778لسنة  21  الاردني رقم حيث نص قانون الجمار 

يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب او ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى او من خلال 

النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذل  مع جميع المس ولين عن التهريب او مع بعضهم عن 

( من 212/3من الشروط الواردة في عقد المصالحة(، وايضاً ما يقابله في المادة )كامل الجرم وض
                                                           

 .113علي، كريم حسن، الصلح في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص (1)
 .117مرجع سابق، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، محمد، المبيضين، علي  (2)
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، فقد وضع المشرع العراقي حد معين للتسوية الصلحية في 1781لسنة  22قانون الجمار  العراقي رقم 

الجرائم الجمركية بحيث لا تزيد فيه الرسوم المعروضة عن مبلد معين حددها بنص القانون واذا تجاوز 

 .( 1)الحدود التي رسمها المشرع لا يمكن اتمام الصلح فيها

ويعود سبب عدم اجازة المصالحة في حالة تجاوز الحد المعين الذي اقره القانون عن هذه الجرائم 

 .(2)كون المشرع لا يرغب في التوسع في اباحتها حتى لا يضعف حق العقاب فحضر المصالحة فيها

لمصالحة في هذه الجريمة فقد وضع المشرع الاردني نصاً اما عن طريق تقديم الطلب في ا

( التي نصت على انه؛ ) لا يجوز تحري  الدعوى في جرائم التهريب الا 211بخصوصها في المادة ) 

( من 211بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه(، وما يقابله في المادة )

ب ان يكون كتابياً وصادر من مدير عام دائرة الجمار  كونه الجهة قانون الجمار  العراقي، والطلب يج

اي لمدير عم  –المخولة بتقديم هذا الطلب بحسب الاصل العام في هذا الشأن، غير انه يمكن له 

ان ينيب غيره من الموظفي الدائرة في تقديم هذا الطلب، وهذه الانابة هي في حقيقتها  –الجمار  

ديم الطلب، وعليه فأن للمفوض ان يباشر الرقابة على المفوض اليه في ليست سوى تفويض في تق

 .(3)استعمال الحق، بأعتبار ان مس ولية صاحب الاختصاص الاصيل لا تنتهي بالتفويض

لا يشترط في غير ان المشرع العراقي له اتجاه اخر من ناحية الشكل المقدم لطلب الصلح حيث 

ائه ان يعرب المتهم او المحكوم عليه او كيلهما عن رغبته في الصلح شكلًا خاصاً وانما يجب لاجر 

                                                           

 .1781لسنة  22الجمار  العراقي رقم  ( من قانون212/3المادة ) (1)
 .111علي، كريم حسن، الصلح في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص (2)
، منشأة 1772كام النقض والدستورية العليا حتى عام (، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه واح2113)محب، محمود حافظ، مجدي  (3)

 .213ص  المعارف، الاسكندرية،
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اجراء التصالح سواء كان ذل  كتابة ام شفاهة، دون ان تكون تل  الرغبة والمتمثلة بطلب معلقة على 

 .(1)شرط بل يجب ان يكون مقروناً بالموافقة على اداء قيمة التعويض الجعل

عام الكمار  او من يخوله على قبوله، ويتم اجراء  ان الصلح لا ينعقد الا بموافقة مديرهذا و 

الصلح باثبات محتواه في وثيقة صادرة من اصحاب الحق في اجراءه ولم يشترط المشرع افراغه في 

محرر رسمي، وانما يجب ان يفرغ في محرر مكتوب حتى يتسنى اعمال اثاره قبل الكافة اذ لا يجوز 

بات حتى ما يقوم منها مقام الكتابة، أي ان حصول الصلح اثبات الصلح بأي طريق اخر من طرق الاث

يثبت بكتاب يصدر من صاحب الصفة في ابرامه مذيلًا بتوقيعه، ذل  ان مجرد عرض المتهم او 

المحكوم عليه او وكليهما الصلح دون ان يصادف ذل  قبولًا من مدير عام الكمار  او من يخوله في 

 .(2)قانونذل  لا يرتب الاثر الذي نص عليه ال

وتقدير الصلح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت 

 .(3)المقومات التي أسست عليها قولها فيه ت دي الى النتيجة التي خلصت اليها

ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العراقي اقتصر الجرائم الجمركية على جريمة مخالفة القوانين 

نظمة والتعليمات التي تصدر من وزارة المالية دون غيرها ورتب عليها عقوبات تتمثل بالغرامة والا

 المالية.

( من قانون الجمار  بما 211اما المشرع الاردني فقد حدد صور الجرائم الجمركية في المادة )

 يلي:

                                                           

 .179، اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية، رسالة دكتواره، بغداد، كلية القانون، ص (2113)الناصري، عماد حسين نجم،  (1)
 .118صية، مجموعة احكام النقض المصر ، 21، س8/2/1719نقض مصري، في  (2)
 .191صمجموعة احكام النقض المصرية، ، 39، س8/2/1719نقض مصري، في  (3)
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 عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول مركز جمركي. -أ

 طرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها.عدم اتباع ال -ب

تفريد البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا  -ـج

 توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري.

ة خارع المطارات الرسمية، تفريد البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروع -د

أو القاء البضائع اثناء النقل الجوي ما لم يكن ذل  لازماً لسلامة الطائرة، وبشرط ان يعلم 

 قائد الطائرة دائرة الجمار  بذل  فور هبوطه.

عدم التصريح في مكتب الادخال او الاخراع عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان  -هـ

( من قانون 171يصححه المأذون دون مراعاة احكام المادة) حمولة، بما في ذل  ما

 الجمار .

 تجاوز البضائع في الادخال او الاخراع المراكز الجمركية دون التصريح عليها. -ـح

اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها  -ز

 لاحتواء مثل هذه البضائع.او في حجرات او خزانات لا تكون مخصصة عادة 

الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المضبوطة في وضع مغلق  -ـخ

للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الجمار  والمكتشفة بعد مغادرة 

 املة.البضاعة مركز الادخال، بما في ذل  البضائع التي عبرت البلاد تهريباً او دون مع

 عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لايراد بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم. -ط
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اخراع البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة  -ي

 الجمركية دون معاملة جمركية.

معينة او محصورة، او بقصد تقديم البيانات الكاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة  - 

استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في 

 النصوص النافذة. 

تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة، او وضع علامات كاذبة، بقد التخلث  -ل

كلياً او جزئياً، وبقصد تجاوز من تأدية الرسوم الجمركية، او الرسوم والضرائب الاخرى 

 احكام المنع او الحصر.

نقل او حيازة البضائع الممنوعة المعينة او المحصورة دون تقديم اثباتات ت يد استيرادها بصورة  -م

 نظامية.

نقل او حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النظام دون مستند  -ن

 نظامي.

 اد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة م قتاً لاي غاية كانت.عدم مراعاة استير  -س

تفريد البضائع من القطارات او تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الأماكن التي لا  -ع

 توجد فيها مركز جمركية او تحميلها او تفريغها في النطاق الجمركي.

الصلح الجزائي في الجرائم الجمركية  وعليه يمكن ان يستخلص الباحث من خلال هذه المادة ان

 شامل كافة جرائم التهريب الجمركي.
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اما معياد التصالح الجمركي فأذا تم الصلح او التسوية الجمركية في معيادها وفي المهلة القانونية 

ا، لمرتكب الجريمة الجمركية او للمتهم بارتكابه، فالتي حددها القانون فأنه يحدث اثراً في الدعوى العامة

او لوكيله، ان يتقدم بطلب عقد التسوية الصلحية، قبل إقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد 

صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وفي حالة عدم حصول التسوية الصلحية لسبب من الاسباب 

ء من المرحلة التي فالدعوى تقام اذا كان الطلب قد قدم قبل تحري  الدعوى، او يعاود النظر فيها ابتدا

توقفت فيها اجراءات نظرها اذا كانت قد اقيمت ويكتسب الحكم درجة البتات بمرور المدة او باستنفاذ 

 .(1)طرق الطعن التي حددها القانون

أما المشرع الاردني فقد اجاز التسوية الصلحية في الجرائم الجمركية قبل صدور الحكم البدائي، 

لصلحية في القضايا الجمركية في مرحلة الاستئناف، اذ انه بصدور الحكم فلا مجال لاجراء التسوية ا

 .(2)البدائي يكون قد تقرر حق الدولة في العقاب والتعويض حتى وان لم يتقرر هذا الحق بحكم مبرم

اما الاثر المترتب على انقضاء الدعوى العامة بالتسوية الصلحية فهو محو كافة الاثار، فلا 

ابقة في العود، ولا يقيد في صحيفة سوابق المتهم المتصالح ولا ت ثر على اهليته، كما يمكن اعتبارها س

لا تحول دون قبول تصالحه بشأن جريمة اخرى من ذات الوصف بعد ذل ، ويتعين على المحكمة أو 

المدعي العام عند انقضاء الدعوى العامة ان تأمر بأطلاق سراح المتهم الموقوف فوراً، ما لم يكن 

 .(3)كوماً أو موقوفاً لارتكابه جريمة اخرىمح

                                                           

 .191الناصري، عماد حسين نجم، اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية، مرجع سابق، ص  (1)
 .191المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص  (2)
 .188مرجع سابق، ص النظرية العامة للتهريب الجمركي، ، لوقا ، نبيلبباوي (3)
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وعلاوة على ما تم ذكره فأن الباحث يرى ان قيام المشرعين الاردني والعراقي بعدم قبول الصلح 

في الجرائم الجمركية بعد صدور حكم مبرم امر يثنى عليه، اذ انه لو تم قبول الصلح مع المتهم بعد 

تراخي والتماطل في تقديم طلب التسوية الصلحية، كما صدور حكم مبرم فأنه يحمل المتهم على ال

 يضاف اليه اطالة الاجراءات المتبعة في الدعوى.

 ال رع الثاني: التصالح في الجرائم ال ريبية

قبل التطرق الى التصالح في الجريمة الضريبية في كل من القانونين الاردني والعراقي، لا بد من 

الضريبية، فلقد وضع كتاب المالية العامة والتشريع الضريبي العديد من معرفة مفهوم الضريبة والجريمة 

التعاريف جاء بعضها مختلفاً عن البعض الاخر فقد عرفت الجريمة الضريبية بأنها وسيلة لتحقيق 

، الا ان (1)الاهداف المالية، هاملا الجوانب والاهداف الاخرى التي يراد تحقيقها من فرض الضرائب

ثر وضوحاً وشامل لمعنى الضريبة هو ما عرفه الدكتور طاهر الجنابي اذ عرفها بأنها؛) التعريف الاك

اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة واحدى هيئاتها العامة العامة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة 

ية على وفق بقصد تغطية الاعباء العامة دون مقابل محدد، وتوزيع هذه الاعباء بين الوحدات الاقتصاد

، اما مفهوم الجريمة الضريبية فهي) كل عمل أو امتناع يترتب عليه الاخلال (2)مقدرتها التكليفية(

 .(3)بصلحة ضريبية، يقرر القانون على ارتكابه عقاباً(

( من 11وقد تبنى المشرع الاردني والعراقي التصالح في الجريمة الضريبية ونجده في المادة )

( من قانون ضريبة الدخل 77،وتقابلها المادة)1787لسنة  71الاردني رقم قانون ضريبة الدخل 

                                                           

 .373، نظرية الضريبة والتشريع الضريبي، منشورات جامعة بنغازي، الطبعة الاولى، ص (1717)الشاوي، خالد،  (1)
 .191، دراسات في المالية العامة، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ص(1771)الجنابي، طاهر،  (2)
 .39مرجع سابق، صالجرائم الضريبية، سرور، احمد فتحي،  (3)
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ان يجري مصالحة عن  -اي مدير عام ضريبة الدخل -العراقي والتي نصت على انه؛) يجوز للمدير

اي فعل ارتكب خلافاً لاحكام هذا القانون ...(، غير ان المشرع العراقي حصر الجرائم التي يجوز 

ي التزوير الضريبي وجريمة الاحتيال الضريبي، اما باقي الجرائم الضريبية فهي الصلح فيها بجريمت

غير مشمولة بعقد التسوية الصلحية، بالرغم من ان الجريمتين التي اجاز المشرع العراقي الصلح فيها 

 .(1)اكثر خطورة من باقي الجرائم

كب الجريمة ان يتقدم بطلب عقد أما بالنسبة لميعاد التسوية الصلحية بين المتهم والدولة، فلمرت

التسوية الصلحية قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها، وفي حالة عدم حصول التسوية الصلحية 

لسبب من الاسباب، فالدعوى تقام اذا كان الطلب قد قبل تحري  الدعوى، او يعاود النظر فيها ابتداء 

، واذا ما صدر حكم في الدعوى، الا (2)قد اقيمت من المرحلة التي توقف فيها اجراءات نظرها اذا كانت

انه نقض بسبب اخطاء في اجراءات المحاكمة واعيدت القضية الى محكمة الموضوع فإنه يمكن ايضاً 

من قبول الصلح في تل  الدعوى، بشرط مراعاة الاجراءات والشروط والحدود التي بينها القانون لقبول 

من قانون ضريبة الدخل الاردني على ان ) يجوز للمدير ان /أ( 11، كما نصت المادة )(3)الصلح

يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافاً لاحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها، ويجوز له قبل صدور 

 الحكم القطعي ان يوقف اي اجراءات تم اتخاذها أو ان يجري اي مصالحة بشأنها(.

بي بصدور الحكم عن محكمة البداية، وانما يبقى هذا وبناء عليه لا ينقضي ميعاد التصالح الضري

الميعاد قائما، بعد ذل  طالما ان هذا الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وم دى ذل  جواز الصلح في 

                                                           

 .211، صمرجع سابقالشرع، طالب نور، الجريمة الضربيبة،  (1)
 .219الشرع، طالب نور، الجريمة الضربيبة، مرجع سابق، ص (2)
 .373، ص، مرجع سابقحسب الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيةعبد الله، سعيد  (3)
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، اي (1)الجرائم الضربيبة في مرحلتي الاستئناف او التمييز وقبل صدور الحكم عن محكمة التمييز

 دور حكم قطعي لا يعتد به ولا يرتب اي اثار على الدعوى العامة.بمعنى ان الصلح الذي يتم بعد ص

علماً ان التصالح الضريبي لا يكون في جميع احواله الابمقابل، فقد حرص المشرع العراقي على 

وضع حد ادنى لسداد مبلد الصلح، لا يجب النزول عنه، فأذا اتفق الطرفان على مراعاة هذا الحد وقع 

( من قانون ضريبة الدخل، حدد هذا الحد بمبلد لا يقل 1مكرر/ 77لنص المادة) الصلح باطلا، وطبقاً 

عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوىن وهذا يعني ان ما زاد على هذا الحد يخضع 

 .(2)لاتفاق الطرفين

ر هان ( لكي يرتب عقد التسوية الصلحية اث3،1( بفقرتيها)77واشترط المشرع ايضاً في المادة )

يتم سداد المبلد خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتباراً من تأريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية، 

 وبخلافه ترفع الدعوى الجزائية وتستأنف اجراءتها من نقطة توقفها.

/د( من قانون الضريبة العامة بغرامة لا 33اما المقابل الذي حدده المشرع الاردني ففي المادة)

 .(3)ن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلىتقل ع

اما الاثر المترتب على التسوية الصلحية في الجرائم الضريبية فتتمثل بأنقضاء الدعوى الجزائية، 

طلاق سراح المتهم، وفي حالة وضع اشارة الحجز على او  ،على الجريمةومحو كافة الاثار المترتبة 

                                                           

 .181ن، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، صالمبيضي (1)
 .217الشرع، طالب نور، الجريمة الضربيبة، مرجع سابق، ص (2)
 /د(.33) ، المادة1771لسنة  9قانون ضريبة العامة على المبيعات رقم  (3)
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قولة فيتم رفعها، اضافة الى ذل  ان التصالح الضريبي لا يعتبر سابقة في امواله المنقولة او غير المن

 .(1)العود بحق المتهم المتصالح

( من 31ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم يشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة )

 حبس ستة اشهر.بالتسوية الصلحية بالرغم من ان عقوبتها لا تزيد عن ال ( 2)قانون ضريبة العقار

 ال رع الثالث: التصالح الجزافي في قانون السير 

تعتبر جرائم السير من احدى المشاكل التي يعاني منها العالم اجمع وتشهد هذه الجرائم زيادة 

/أ( 11ملحوظة في اعدادها، ولقد عبر المشرع الاردني للتصالح في هذه الجرائم في المادتين )

/أ( على انه )لمرتكب اي من 11، حيث نصت المادة )2111لسنة  11م /أ( من قانون السير رق72و)

المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع الحد الادنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة ايام من 

/أ( 72تاريخ ارتكابها، وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة الى المحكمة المختصة( فيما نصت المادة )

من هذا القانون، دفع  11،18،17كب اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد على انه؛) لمرت

الحد الادنى للغرامة المقررة لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة ولا يحق له في هذه 

 الحالة الطعن في ذل  الاجراء امام اي مرجع قضائي اداري(.

                                                           

 .171-187جع سابق، صالمبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مر  (1)
والتي نصت على، طيعاقب بعد ثبوت الجرم عليـه أمـام المحـاكم بغرامـة لا تتجـاوز  1777لسنة  192من قانون ضريبة العقار رقم  31المادة  (2)

 مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:
 . مات او إبراز الأوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروعرفض او تأخر عن تقديم المعلو  -1
 . منع أعضاء اللجان أو الأشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشر من هذا القانون -2
 .علمه بذل زود اللجان اوالسلطة المالية بمعلومات غير صحيحه مع  -3
 بدون عذر مشروع. 27( من المادة 3تأخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة ) -1
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بول الصلح في الجرائم المرورية حتى وان كانت العقوبة فيها الا ان المشرع العراقي لم يسمح بق

اقل من سنة وقد تبعه بذل  القضاء العراقي في العديد من القرارات التي اوردها بهذا الخصوص حيث 

على ان ) تبين بان القرار الصادر من محكمة جنايات النجف  ( 1)قضت محكمة التمييز العراقية

القاضي بتصديق القرار  31/1/1781في القضية المرقمة  31/1/1781بصفتها التمييزية بتاريخ 

المتخذ بقبول الصلح الواقع بين الطرفين عن  21/7/1781الصادر من قاضي تحقيق النجف بتاريخ 

( من قانون المرور ثم ابدالها بالمادة 23الفعل الجرمي الذي اسند فيه قاضي التحقيق الى المتهم المادة)

لعقوبات، لم يكن قد اسند الى ما فيه من سند لحكم القانون ذل  لان الحادثة حيث ( من قانون ا111)

كانت قد اظهرت ظروفها بأن المتهم )م( كان يقود سيارته فصدم السيارة التي كان يقودها المشتكي 

واحدث اضرار بها، فإنها تكون مشمولة باحكام قانون المرور وليس قانون العقوبات بما يترتب على 

( من 23القول بان المادة القانونية التي اتجهت محكمة التحقيق الى اسنادها الى المتهم هي ) ذل 

( من 171،177قانون المرور وليس من الصحة في شيء شمولها بالصلح الوارد في احكام المادتين)

 ة(.قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في هيئتها العام

( من قانون المرور 31،31،27،28،21غير انه من البديهي القول بان الغرامات في الفقرات )

التي يفرضها ضابط المرور على السائق المخالف تعتبر من قبيل 2111لسنة   89العراقي رقم 

 المصالحة حتى وان لم يرد نصاً خاصاً بذل .

لمشرع الاردني ميعاد التصالح الى قسمين، أما ميعاد التصالح في الجرائم المرورية فقد قسم ا

/ب(، وهي التي نصت على )تضبط رخصة السوق ورخصة 11استند في القسم الاول على المادة )
                                                           

المنشور في مجموعة الاحكام العدلية العراقية، العدد الاول السنة التاسعة،  1/2/1788/ جنايات، في 178قرار محكمة التمييز رقم  (1)
 .127-121، ص1788
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المركبة عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ويجوز لمرتكب أي 

لحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة أيام من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع ا

، ويتضح من (1)من تاريخ ارتكابها وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة للمحكمة المختصة مع المخالفة(

خلال هذا النص انه في حالة قيام سائق المركبة باحدى المخالفات التي تفرض عليها الغرامة ولم يقم 

يخ ارتكابها وانقضت المدة المعينة، تقوم ادارة السير باحالة الرخصة بدفعها خلال سبعة ايام من تار 

 واوراق المخالفة الى المحكمة المختصة بذل .

ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العراقي اجاز دفع الغرامة الى مكتب التسجيل خلال شهر  

 .(2)حدة فقطواحد من تاريخ فرضها، وبعكسه تضاعف الغرامة المفروضه عليه ولمرة وا

/أ( التي نصت 72ته المادة) اما القسم الثاني لميعاد التصالح في قانون السير الاردني فقد حدد

( من هذا القانون 17( و )18( و )11لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد )على )

ط المخالفة ولا يحق له في ( يوماً من تاريخ تبليغه ضب31دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال )

، ويتضح ايضاً من خلال المادة (3)هذه الحالة الطعن في ذل  الإجراء أمام أي مرجع قضائي أو إداري(

المذكورة في اعلاه ان على ادارة السير ان تلتزم بالاحتفاظ بالضبوطات الخاصة بالمخالفة ورخصة 

 ثلاثين يوماً. السائق المخالف الى ما بعد انقضاء المدة المحددة وهي

  

                                                           

 /ب(.11، المادة )2111لسنة  11ن السير الاردني رقم قانو  (1)
 .117علي، كريم حسن، الصلح في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص  (2)
 /أ(.72، المادة )2111لسنة  11قانون السير الاردني رقم  (3)
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 ال رع الراب : التصالح في الجرائم الاقتصادية

قبل التطرق الى التصالح في الجرائم الاقتصادية لا بد لنا من تعريف الجريمة الاقتصادية، فقد 

/أ( من قانون الجرائم الاقتصادية الجريمة الاقتصادية؛ )تشمل 3عرف المشرع الاردني في المادة )

اي جريمة تسري عليه احكام هذا القانون، او اي جريمة نص قانون خاص على الجريمة الاقتصادية، 

اعتبارها جريمة اقتصادية، او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للملكة او الثقة العامة 

بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان 

 .( 1)ا مال عام(محله

/ب/ع( من القانون المذكور اعلاه 3وحدد المشرع نطاق الجرائم الاقتصادية من خلال المادة )

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا  -بوالتي نصت على: 

 لمنصوص عليها في ذل  القانون:اقتصادية وتطبق عليها العقوبات ا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم

 (.131( و)133جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين ) -1

 (.173( و)172جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لاحكام المادتين ) -2

 (.179جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة ) -3

ها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية وتعتبر الجرائم المنصوص علي -ع

 )أ( من هذه المادة:المنصوص عليها في الفقرة  اذا توافرت فيها الشروط

طرا شاملا خلافا لاحكام المواد جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خ -1

 (.388الى 389( و )382الى  398)

                                                           

 /أ(3، المادة )1773لسنة  11قانون الجرائم الاقتصادية رقم  (1)
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استثمار الوظيفة واساءة استعمال ات الوظيفة ) الرشوة والاختلاس و خلة بواجبالجرائم الم -2

 (.183( و)182( و)111الى 111السلطة ( خلافاً لاحكامالمواد )

تزييف النقود والمسكوكات والطوابع( خلافاً لاحكام المواد لجرائم المتعلقة بالثقة العامة )ا -3

 (.277الى  237)

 .(297الى  291لاحكام المواد ) جرائم التزوير خلافاً  -1

( 111( و)111الى  377جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد ) -7

 (.122و)

جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد  -9

 .(111( و)137و) (138( و)139( و)137( و)133)

ا ان  نطاق الجرائم التي ذكرها المشرع الاردني في المادة اعلاه تشمل الجرائم ويتبين لن

المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط، الا ان هذا لا يمنع من وجود جرائم اخرى تعتبر من الجرائم 

 الاقتصادية كالتهرب الضريبي الذي يمس اقتصاد الدولة.

ة تتخذ بعض الاجراءات ضد مرتكب الجريمة بعد كما جعل المشرع النيابة العامة او المحكم

احالة القضية اليها، كالحجز التحفظي على امواله واموال اصوله وفروعه كما يمنع من السفر ويشمل 

المنع زوجه واصوله وفروعه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر علماً هذه الفترة قابله للتمديد بشرط ان يصدر 

 التي نصت على انه: ( 1)(/أ7بحسب ما جاء في المادة ) لضرورة ذل قرار من المحكمة اذا استدعت ا

                                                           

 .1773لسنة  11لجرائم الاقتصادية رقم /أ( من قانون ا7المادة ) (1)
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للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ اي من الاجراءات التالية وللمتضرر  -أ

 اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة. الطعن بالقرار امام

قتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اجريمة  تحفظي على اموال من يرتكبالحجز ال -1

 التحقيق والفصل في الدعوى. ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات

الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوع من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر  -2

ز ثلاثة التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذل ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاو 

 اذا استدعت الضرورة ذل . اشهر و تمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد

كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذل  وللمدة التي ترتأيها -3

 .النيابة العامة او المحكمةحسـب مقتضى الحال

لصلحية في الجرائم الاقتصادية فقد اناط المشرع هذه المهمة اما الجهة المختصة باجراء التسوية ا

للنائب العام وهنا تبدو خصوصية التصالح في الجرائم الاقتصادية من خلال الدور الي تمارسه النيابة 

العامة في هذا الشأن، فلا تمل  الجهة المجني عليها بهذه الجرائم التصالح مع المتهم بقرارها المنفرد، 

 .(1)تسوية صلحية يكون محلها جريمة اقتصادية ترتهن بموافقة النيابة العامة وان صحة أي

نهائي هذا وان القرار الصادر من النائب العام بالموافقة على هذه التسوية الصلحية لا يعتبر قرار 

يرتب اثراً في الدعوى العامة الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية مشكلة برئاسة رئيس  ولا

                                                           

 .211المبيضين، علي محمد، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، مرجع سابق، ص (1)
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النيابات العامة وعضوية كل من قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني 

 .(1)وذل  بعد سماع رأي النائب العام 

اما المقابل الذي يتم التسوية الصلحية عليه يكون بأعادة الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه 

 .الجريمة، او اجراء التسوية على المبلد

( من القانون المذكور جعل المشرع الاردني احكام التسوية الصلحية في 2/ب/7دلالة المادة )وب

الجرائم الاقتصادية تسري فقط على الافراد مع الدولة او الم سسات ولا يشمل الموظفين العمومين 

أي من  العاملين في السل  الاداري او القضائي او البلدي وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او

 افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.

اما ميعاد التصالح في هذه الجرائم فإن المشرع اجاز قبول التسوية الصلحية خلال مرحلتي 

 (.1/ب/7التحقيق والمحاكمة وقبل صدور القرار في الدعوى بدلالة ماجاء في المادة )

لصلحية يكون بأزالة كافة الاجراءات التي اتخذت بحق هذا وان الاثر المترتب على التسوية ا

/أ( من قانون الجرائم الاقتصادية وتنقضي كافة اثارها، ويتعين 7المتهم المنصوص عليها في المادة )

على النائب العام في هذه الحالة مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لرفع اشارة الحجز 

عن الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم والى جميع المشمولين معه في  او اشارة حضر التصرف

الحجز من اصوله او فروعه او زوجه، بحيث يعود له لاء جميعهم سلطة التصرف في هذه الاموال 

                                                           

التي نصت على ؛ ) يحق للنائب العام التوقف عن  1773لسنة  11( من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 1/ب/7بحسب ما جاء في المادة ) (1)
يمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا، الاموال التي حصل عليها نتيجة ملاحقة من يرتكب جر 

قة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد المواف
وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام  برئاسة رئيس النيابات العامةعليه من قبل لجنة قضائية 

 المدني وذل  بعد سماع رأي النائب العام.
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وبما لا يخالف احكام القانون، ما لم تكن هذه الاموال قد وضعت كلها او بعضها بموجب التسوية 

 .(1)لوفاء بمقابل التصالح المنصوص عليه فيهاالصلحية ضماناً ل

وتجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي لم يجز الصلح في الجرائم الاقتصادية، ما عدا الجرائم 

والجرائم التي تقام بناءاً على شكوى من المجني عليه او الجمركية والضريبية حيث اجاز الصلح فيها، 

 من يمثله قانوناً.
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 ل صل الخامسا

 الخاتمة

بتعرضنا لموضوع الصلح الجزائي واثره في الدعوى العامة في القانونين الاردني والعراقي، نكون 

قد اسهمنا ولو بجزء بسيط في الكشف عن بعض الجوانب التي ينطوي عليها الصلح الجزائي نظراً 

موضوع الصلح  تهتمم وسبل كفيلة من اجل ايجاد نظ بهذا النظام القانوني من الباحثين العديدهتمام لا

تفسير وتوضيح احكامه العامة والخاصة على  قد وقفناكما يمكننا القول بأننا ، الجزائي من كافة جوانبه

 . الاصح الرأياستظهار المواضيع التي تستوجب البحث و و 

اليها ومن خلال ما عرضناه في اطار هذه الدراسة فإنه من الممكن اجمال النتائج التي توصلنا 

في عدد من النقاط التي من خلالها سنعرض بعض المقترحات التي نجدها ضرورية في اطار الاخذ 

بالصلح الجزائي واعماله بالصورة المثلى التي يمكن ان تساهم في تطوير كل من القانون الجزائي 

 الاردني والعراقي.

 : النتائجولاً أ

ة للصلح الجزائي كانت محل اختلاف بين لاحظنا من خلال دراستنا ان الطبيعة القانوني -1

، غير ةفقهاء القانون، فمنهم من نادى بكونه ذو طبيعة قانونية ومنهم من نادى بكونه ذو طبيعة عقدي

ة ينعقد حان موقف المشرع الاردني من ذل  بأن الصلح الجزائي ذو طبيعة عقدية اي انه عقد مصال

الباحث ان الصلح الجزائي ماهو الا اجراء اتخذه المشرع  بين الادارة والمتهم، الا انه ومن خلال رأي

الى جانب الانظمة القانونية الاخرى كالتنازل والصفح وغيرها وانه ذو طبيعة قانونية وعقدية معاً اي انه 

 ذو طبيعة مختلطة.
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طراف الصلح الجزائي لم يتم تحديدها من قبل المشرع العراقي بالنسبة للاهلية الاجرائية لأ -2

النسبة للمجني عليه، واكتفى بتحديد سن المس ولية الجزائية، بعكس المشرع الاردني الذي حدد السن ب

الاجرائية للمجني عليه بسن الخامسة عشر، وكذل  بينا في دراستنا للشروط الواجب توافرها في المتهم 

 كونه طرفاً من اطراف الصلح الجزائي اذ لا يمكن تجاوز هذه الشروط.

نا ان للصلح الجزائي اجراءات تختلف من بلد الى اخر من ناحية تقديم الطلب كما ان تبين ل -3

ميعاد التصالح يختلف ايضاً من جريمة الى اخرى في كل من القانونين الاردني والعراقي، فضلا عن 

ذل  ان السلطة المختصة بالصلح في التشريع الاردني قد اعطيت الى قاضي الصلح التابع لمحاكم 

ح اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز الصلح فيها بين المتهم والمجني عليه، اما اذا كانت الصل

بين الدولة والمتهم فتختلف الاجراءات من جريمة الى اخرى لتعدد الحالات واخضع المشرع الاردني 

 مة.الى اجراءات خاصة، بينما المشرع العراقي حدد هذا الاختصاص بقاضي التحقيق او المحك

ان الاثر المترتب على قبول الصلح في الدعوى الجزائية يتمثل بقرار البراءة استناداً لما نص  -1

عليه المشرع العراقي الا ان هذا القرار لتوافره لا بد ان يكون الصلح الذي حصل وفق الشروط التي 

كمته مرة اخرى على عن اقرها القانون، ومتى ما توافرت هذه الشروط يخلى سبيل المتهم، ولا يجوز محا

الواقعة المتصالح عنها، لكن اذا ما اراد الطرفين ان يتصالحا بعد صدور حكم مبرم في الدعوى فإن 

المشرع الاردني لم يأخذ بالصلح والصفح بعد صدور حكم مبرم ولم يرتب عليه اثراً، ما عدا جرائم 

مشرع العراقي فقد اجاز الصلح بعد الشي  التي اجاز الصلح فيها حتى بعد صدور حكم مبرم، أما ال

 صدور الحكم المبرم ولكن تحت تسمية اخرى من خلال نظام الصفح.
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عدم تطرق كل من المشرعين الاردني والعراقي الى حالة تعدد المجني عليهم وقبول بعضهم  -7

شكوى الصلح دون البعض الاخر مع المتهم، واكتفيا كليهما بالتطرق اليه في موضوع التنازل عن ال

والصفح، إما بالنسبة لتعدد الجناة لاحظنا ان المشرعين قد اختلفا في هذه الحالة حيث جعل المشرع 

العرقي الصلح مع احد المتهمين لا يشمل المتهمين الاخرين إما المشرع الجزائي الاردني فقد نص على 

حيث جعلت الصلح مع ان الصلح مع احد المحكوم عليهم يشمل الاخرين، ماعدا جرائم زنا الزوجية 

 احد الشركاء ينصرف اثره الى الشري  الاخر.

( 3ان المشرع الجزائي العراقي قد قصر تطبيق نظام الصلح على الجرائم الواردة في المادة ) -9

من قانون اصول المحاكمات الجزائية، في حين ان هنا  العديد من الجرائم المنصوص عليها في 

رة كبيرة، ورغم ذل  لم يشملها المشرع بنظام الصلح كجرائم الاحداث قانون العقوبات لا تشكل خطو 

 حيث لم يجز الصلح في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السنتين وجرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية.

في جرائم الشي  فإن المشرع الجزائي الاردني قد جعل ميعاد المصالحة في هذه الجرائم جائزاً  -1

ور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، ومن غير المعلوم ما هي الحكمة من قبول الصلح حتى بعد صد

حتى بعد صدور الحكم المبرم واقتصاره على هذا النوع من الجرائم فقط دون غيره من الجرائم التي 

يجوز الصلح فيها، اضافة لذل  ان المشرع قد خلا من تحديد الاثر الذي يترتب عليه صدور قرار 

 الحة، هل يتمثل بالبراءة ام الافراع، واقتصاره على تحديد مقابل الصلح فقط.المص

نظم المشرع الجزائي الاردني قبول التسوية الصلحية في الجرائم الجنحوية للاحداث التي لا  -8

وهذا النظام يعتبر الاول من  2111لسنة  32تزيد عقوبتها على السنتين بقانون الاحداث الجديد رقم 

ي تاريخ قانون الاحداث اذ لم ينص عليها من قبل في القوانين السابقة، وبموجب هذا القانون نوعه ف
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حدد المشرع الاجراءات المتبعة في التسوية الصلحية وميعاد الصلح في كافة المراحل التي تمر بها 

اما الدعوى الجزائية دون النص صراحة عن قبول الصلح بعد صدور الحكم المبرم ام عدم قبوله، 

المشرع الجزائي العراقي فإنه لم يتطرق الى التسوية الصلحية في جرائم الاحداث وسبق ان ذكرنا انه 

 23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 3اقتصر الصلح على ما نصت عليه المادة )

حة للحدث خصوصاً ، بالرغم من الاهمية الكبيرة لهذا النوع من التصالح لما فيه من مصل1711لسنة 

 وانه قد يكون ارتكب الجريمة لاول مرة وليس له سابقة بذل .

اجاز المشرع العراقي قبول الصلح في الجرائم الضريبية، بجريميتي التزوير والاحتيال  -7

الضريبي، اما باقي الجرائم فلم يشملها بقبول الصلح مع العلم ان هاتين الجريمتين اكثر خطورة من 

 م.باقي الجرائ

لم يجز المشرع العراقي المصالحة في جرائم السير خصوصاً في الجرائم التي تكون  -11

 عقوبتها اقل من سنة، وحوادث الاصطدام المرورية الغير متعمدة.

 ثانياً: التوصيات

من خلال كل ما تطرقنا اليه وما يتعلق بالصلح الجزائي من نتائج وجدنا انه لا بد من وضع 

ي تساهم في وجود سياسة جنائية متطورة للاخذ بنظام الصلح الجزائي من كافة بعض التوصيات الت

 جوانبه ولبيان ملامحه من خلال بعض المقترحات التالية:

نوصي بقيام المشرع الجزائي العراقي بتحديد السن الاجرائية للمجني عليه لقيام الصلح كما  -1

 فعل المشرع الاردني.
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اقي والاردني بتنظيم نص قانوني يبين الحالة التي يتعدد فيها نوصي بقيام المشرعين العر  -2

المجني عليهم في قبول الصلح بعضهم دون البعض الاخر مع المتهم من ناحية الاثر المترتب على 

 هذا الصلح، كما فعلا في نظام التنازل عن الشكوى والصفح.

الصلح الجزائي الذي يجري مع قيام المشرع العراقي بشمول جميع المتهمين في حال تعددهم ب -3

احد المتهمين بحيث يسري اثره بالنسبة لبقية المتهمين خصوصا وان الجريمة المرتكبة هي جريمة 

واحدة، من خلال وضع نص قانوني يبين ذل ، اسوة بجريمة زنا الزوجية حيث ان التصالح مع احد 

 الشركاء ينتج اثره بالتصالح عن الشري  الاخر.

العراقي اهمل شرط المقابل الذي ينبغي على المتهم دفعه لاتمام اجراءات الصلح ان المشرع  -1

في عموم الجرائم وتبناه فقط في الجرائم الضريبية او في مجال التجريم الاقتصادي وعليه ندعو المشرع 

 العراقي الى ضرورة الانتباه الى هذا الجانب المهم.

ة الصلحية من قبل المشرع العراقي كما فعل المشرع شمول الجرائم الجنحوية للاحداث بالتسوي -7

 الاردني.

قيام المشرع الجزائي الاردني بتوحيد ميعاد واحد للتصالح في كافة الجرائم التي يجوز الصلح  -9

 فيها وعدم تمييز جريمة عن اخرى.

يبة ( من قانون ضر 31نهيب بالمشرع العراقي النص على شمول الافعال الجرمية في المادة ) -1

 بالتسوية الصلحية. 1777لسنة  192العقار العراقي رقم 
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 قائمة المراج 

 القرآن الكريم -

 أولًا: الكتب والمؤل ات:

، الصىىلح والتصىىالح فىىي قىىانون الاجىىراجات الجنائيىىة، (2111)ت محمــد عبــد العزيــز، حابــراهيم، مــد -

 .، القاهرةةدار النهضة العربي ،الطبعة الاولى

 ،الطبعـة الاولـى ،الصىلح وتطبيقاتىه فىي الاحىوال الشخصىية، (2111)محمـود، ابو هشـيش، احمـد  -

 .، عماندار الثقافة للنشر والتوزيع

 .، دار النهضة العربية، القاهرةالبدائل العقابية في السياسة الجنائية، (2111)انور، ايهاب يسر،  -

 .ربية، القاهرة، دار النهضة العالحماية الجنائية للشيك، (2111)بكير، سلوى توفيق،  -

 .، دار امواع للنشر والتوزيع، عمانانحراف الاحداث بين القانون والمجتم ، (2111)البنا، خليل،  -

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندريةالاجراجات الجنائية نظم، (1771)ثروت، جلال،  -

، الطبعـة الاولـى،  - القسـم العـام - الوسىيط فىي قىانون العقوبىات، (2112)الجبور، محمد عودة،  -

 دار وائل للنشر، عمان.

 -فىىي قىىانون العقوبىىات الاردنىىي  الجىىرائم الواقعىىة علىىى الامىىوال(، 2111الجبــور، محمــد عــودة، ) -

 ، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان. -دراسة مقارنة

 - دراسة مقارنة - الاختصاص الق ائي لمأمور ال بط الق ائي، (1789)الجبور، محمد عودة،  -

 .، الدار العربية للموسوعات، بيروت
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، -دراســة مقارنــة -(، شــرح قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي1773الجوخــدار، حســن، ) -

 الجزء الثالث والرابع، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

 .ي، بغداد، مطبعة التعليم العالدراسات في المالية العامة، (1771)الجنابي، طاهر،  -

، الجـزء الاول، الطبعـة الثانيـة، دار العلـم الموسىوعة الجنائيىة، (1719)، ، عبـد الملـ  محمـدجندي -

 .للجميع، بيروت

جريمة التهريب الجمركي في  وج ال قىه واحكىام الىنق  (، 2113، )محـب محمود حافظ، مجدي -

 ، منشأة المعارف، الاسكندرية.1992والدستورية العليا حتى عام 

شــركة الحــر ، اصىىول الاجىىراجات فىىي الجىىرائم الاقتصىىادية، (1781)، عبــد الــرزاق ي، فخــريالحــديث -

 .بغدادللطباعة الفنية، 

، مطبعـة جامعـة  -الجرائم الإقتصادية  -قانون العقوبات (، 1781) ،فخري عبد الـرزاقالحديثي،  -

 .بغداد، بغداد

، ون أ صىىول المحاكمىىات الجزائيىىةشىىرح قىىان(، 2111) ،ميــرعبــد الأوالعكيلـي، ، بــراهيمســليم إحربـة،  -

  .الطبعة الثانية، شركة العات  لصناعة الكتاب، القاهرة

الجــزء الاول ، صىىول المحاكمىىات الجزائيىىةأ، (2117)العكيلــي، عبــد الاميــر، و  ،حربــة، ســليم ابــراهيم -

 .، المكتبة القانونية، بغدادوالثاني

، الجـزء الثـاني، جزائيىة البغىداديشرح قانون اصول المحاكمىات ال، (1717)خضر، عبد الـرحمن،  -

 .مطابع دار الكتاب العربي، بغداد
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، الطبعـــة الثانيـــة، الـــدار العربيـــة للنشـــر أ صىىىول المحاكمىىىات الحقوقيىىىة(، 1781) ،فـــارسالخـــوري،  -

 .والتوزيع، عمان

، دار قبـــاء للطباعـــة شىىىرح تعىىىديلات قىىىانون الإجىىىراجات الجنائيىىىة(، 1777) ،أدوار غـــاليالـــذهبي،  -

 .توزيع، القاهرةوالنشر وال

 .، بغداددار الش ون الثقافية ،الطبعة الثالثة ،الشرائ  العراقية القديمة، (1719) رشيد، فوزي، -

 .، دار النهضة العربية، القاهرةمبادئ قانون الاجراجات الجنائية(، 1788، )رمضان، عمر السعيد -

فىىي  ىىوج  ى الجنائيىىةالاجىىراجات المىىوجزة لانهىىاج الىىدعو  (،2111) رمضــان، مــدحت عبــد الحلــيم، -

 .، دار النهضة العربية، القاهرة -دراسة مقارنة  – تعديلات قانون الاجراجات الجنائية

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.الجرائم ال ريبية (،1777) سرور، احمد فتحي، -

 .، دار النهضة العربية، القاهرةالشرعية والإجراجات الجنائية(، 1711)، حمد فتحيأسرور،  -

دار  ،الجــزء الاول ،الاجىىراجات الجنائيىىة فىىي التشىىري  المصىىري، (1788)، محمــد مة، مــأمونســلا -

 .سكندريةالا الفكر العربي،

، منشـورات الجـزء الأول، الإجراجات الجنائية فىي التشىري  الليبىي، (1711)سلامة، مأمون محمد،  -

 .جامعة بنغازي

، دار الاجىراجات الجزائيىة السىعوديةحقىوق المىتهم فىي نظىم ، (2117) السلطان، نايف بن محمـد، -

 .عمان الثقافة للنشر،

 الموصل. جامعة الموصل،منشورات ، القانون في العراق القديم، (1711)سليمان، عامر،  -
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، الطبعـة الثالثـة، الجديىد الوسيط في شرح القانون المدني(، 2111)، احمد السنهوري، عبد الرزاق -

 .منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

، منشـــأة جريمىىىة التهريىىىب الجمركىىىي فىىىي  ىىىوج ال قىىىه والق ىىىاج، (1772)د، محمـــد نجيـــب، الســـي -

 المعارف، الاسكندرية.

منشــورات جامعــة ، لطبعــة الاولــىا، نظريىىة ال ىىريبة والتشىىري  ال ىىريبي، (1717)الشــاوي، خالــد،  -

 .بنغازي

 .، عمانوالتوزيع ، دار وائل للنشرالجريمة ال ريبية، (2118)الشرع، طالب نور،  -

نقضـا ه  – حق الدولة في العقىاب(، 1711) ،عبد الفتاح مصطفىالصيفي،  - ،  -نشـأته إقتضـا ه وا 

 ، بيروت.جامعة بيروت العربية

مكىرراً أ  11مكىرراً و  11الصلح الجنائي فىي نطىاق المىادتين (، 2111، )طنطاوي، ابراهيم حامد -

 هرة.، دار النهضة العربية، القا -دراسة مقارنة  – اجراجات جنائية

، الطبعــة شىىرح قىىانون الاجىىراجات الجنائيىىة وفقىىاً لاحىىدث التعىىديلات(، 2111، )فوزيــة ،عبــد الســتار -

 الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة.

، الطبعـة الاولـى، دار شرح قانون اصول المحاكمىات الجزائيىة (،2117) عبد اللطيف، براء منـذر، -

 الحامد للنشر والتوزيع، عمان.

، جامعـة الموصـل، شىرح قىانون اصىول المحاكمىات الجزائيىة، (1771)د حسـب الله، عبد الله، سـعي -

 ، الموصل.دار الحكمة للطباعة والنشر
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ماهيته والىنظم المرتبطىة  – الصلح في قانون الاجراجات الجنائية، (2117)عبيد، اسامة حسنين،  -

 .، القاهرةةالطبعة الاولى، دار النهضة العربي ، -به 

، دار الجيــل للطباعــة، مبىىادئ الاجىىراجات الجنائيىىة فىىي القىىانون المصىىري، (1787)عبيــد، ر وف،  -

 .القاهرة

، مطــابع الهيئــة المصــرية شىىرح قىىانون الاجىىراجات الجنائيىىة (،1788) عثمــان، امــال عبــد الــرحيم، -

 العامة للكتاب، القاهرة.

، دار وينقىىانون العقوبىىات القسىىم الخىىاص فىىي جىىرائم التمىى، (1797) ،عبــد الــرحيم عثمــان، امــال -

 .النهضة العربية، القاهرة

، الجـــزء الاول، مطبعـــة شىىىرح قىىىانون اصىىىول المحاكمىىىات الجزائيىىىة (،1771) عـــريم، عبـــد الجبـــار، -

 المعارف، بغداد.

دار النهضـة  ، الطبعـة الثانيـة،شىرح قىانون الاجىراجات الجنائيىة، (2111) عقيدة، محمد ابو العـلا، -

 .القاهرة العربية،

، دار الفكــر العربــي، تعىىوي  الدولىىة للم ىىرور مىىن الجريمىىة، (1772)، عقيــدة، محمــد ابــو العــلا -

 .الاسكندرية

، مكتبـة القـاهرة الحديثـة، الرعاية الاجتماعية للاحىداث المنحىرفين، (1791)عيسى، محمد طلعـت،  -

 .القاهرة

، دار الفكــر الجــامعي، احكىىام الصىىلح فىىي المىىواد المدنيىىة والجنائيىىة، (1777)فــودة، عبــد الحكــم،  -

 .سكندريةالا
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طبعـة الاولـى، ل، اارة الجديدجفي ظل قانون الت الحماية الجنائية للشيك، (2111)كبيش، محمود،  -

 .دار النهضة العربية، القاهرة

 .، الطبعة الاولى، م سسة الرسالة، بيروتجرائم الاموال، (2111)الكيلاني، فاروق،  -

، مىات الجزائيىة الاردنىي والمقىارنمحا رات في قانون اصول المحاك، (1777)الكيلاني، فـاروق،  -

 .الجزء الاول، الطبعة الثالثة، شركة المطبوعات الشرقية، دار المروع، بيروت

، دار الثقافــة للنشــر الصىىلح الجنىىائي واثىىره فىىي الىىدعوى العامىىة، (2111)علــي محمــد،  المبيضــين، -

 .والتوزيع، عمان

، الطبعــة الثالثـة، دار الثقافــة العىام شىرح قىىانون العقوبىات القسىىم، (2111)المجـالي، نظـام توفيــق،  -

 للنشر والتوزيع، عمان.

، دار الصىىلح واثىىره فىىي العقوبىىة والخصىىومة الجنائيىىة، (2111)المحــلاوي، انــيس حســيب الســيد،  -

 .الفكر الجامعي، الاسكندرية

، مطبعــة الاشــعاع الفنيـــة، انق ىىاج الىىدعوى الجنائيىىة بالصىىلح، (2112)، صــطفى، امــين ممحمــد -

 الاسكندرية.

، مطبعـــة الزمـــان، شىىىرح قىىىانون اصىىىول المحاكمىىىات الجزائيىىىة (،2117) مصـــطفى، جمـــال محمـــد، -

 بغداد.

 مطــــابع البصــــير، ،، الطبعــــة الثالثــــةاصىىىىول تىىىىأرين القىىىىانون، (1771)مصــــطفى، عمــــر ممــــدوح،  -

 .الاسكندرية
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 ،الطبعـــة الثانيـــة عشـــر ،شىىىرح قىىىانون الاجىىىراجات الجنائيىىىة،  (1788) ،محمـــد مصـــطفى، محمـــود -

 .القاهرة القاهرة، ةامعمطبعة ج

الاحكــام العامــة  –ة فىىي القىىانون المقىىارن الجىىرائم الاقتصىىادي (،1717) د،مــمصــطفى، محمــود مح -

 والاجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة.

، عـة الاولـىالطب، حقىوق المجنىي عليىه فىي القىانون المقىارن، (1717)، دمصطفى، محمـود محمـ -

 .بدون جهة نشر

، الطبعـة التعىاريف 2/436المصباح المنير، ال يومي،  (،ه1111)محمد عبد الر وف،  ،المناوي -

 ، بيروت.، دار الفكر المعاصرالاولى

 ، المعجم الوجيز، الناشر مجمع اللغة العربية المعاصر، القاهرة،1787مجمع اللغة العربية،  -

، الطبعـة أنق اج الدعوى بالصىلح فىي المىواد المدنيىة والجنائيىةالدف  ب، (2111)، محمد، المنجي -

 .لاسكندريةامنشأة المعارف، الاولى، 

، لسان العرب، المجلد الثالث، دار بيروت 1771منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -

 للطباعة والنشر، بيروت.

، دار ائي والتقا ىي والمرافعىاتالوجيز في مبادئ التنظىيم الق ى، (1782)الناهي، صلاح الـدين،  -

 .الرشيد للنشر والتوزيع، عمان

 ،، الطبعـــة الاولـــىدراسىىىة فىىىي قىىىانون اصىىىول المحاكمىىىات الجزائيىىىة، (1719)النصـــراوي، ســـامي،  -

 .بغداد مطبعة دار السلام،
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شــــرح قـــانون اصـــول المحاكمــــات  - اصىىىىول الاجىىىراجات الجزائيىىىة، (2113)نمـــور، محمـــد ســـعيد،  -

 .عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،ة الثالثة، الطبع - الجزائية

، دار الفكـر الجـامعي، الطبعـة  - دراسة مقارنـة - الصلح الجنائي، (2111)ياسين، وطفة ضياء،  -

 .الاولى، الاسكندرية

 

 ثانياً: الرسائل العلمية:
تـوراه، سـالة دك، ر النظرية العامة للصلح في القانون الجنىائي، (1717)إدريس، سر الختم عثمان،  -

 .جامعة القاهرة

، الامىر الجنىائي والصىلح فىي الانظمىة الاجرائيىة المقارنىة، (1787) اسماعيل، احمد محمد يحيي، -

 .سالة دكتوراه، جامعة القاهرةر 

، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، النظرية العامة للتهريب الجمركيلوقا،  بباوي، نبيل -

 القاهرة.

 - النظرية العامىة للصىلح وتطبيقاتهىا فىي المىواد الجنائيىة، (2112)حسـين،  الحكيم، محمد حكيم -

 ، جامعة القاهرة.، رسالة دكتوراه - دراسة مقارنة

بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية ، (2111)عبد المنعم، محمد سيف النصر،  -

 .، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرةالحديثة

، رسـالة دكتــوراه، دور المجنىي عليىىه فىي انهىاج الىىدعوى الجنائيىة، (1771) عطيـة، حمـدي رجـب، -

 .كلية الحقوق، جامعة القاهرة
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 .بغدادالة ماجستير، جامعة بغداد، ، رسالصلح في القانون الجنائي، (1772)علي، كريم حسن،   -

كليـة الحقـوق،  ، رسالة دكتـوراه،الاجراجات الجنائية الموجزة(، 1789، )كاتبي، عبد الله عادل خزنة -

 جامعة القاهرة، القاهرة.

، المعهـد مدى سلطة النيابة العامة فىي تحريىك الىدعوى العامىة، (1777)المبيضين، علي محمـد،  -

 ، عمان.القضائي الاردني

الصىىىلح بىىىين المىىىتهم والمجنىىىي عليىىىه اثنىىىاج مرحلىىىة التحقيىىىق ، (2117) محمــود، خـــه بــات علـــي، -

، رســــالة ماجســــتير، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة  - ة مقارنــــةدراســــ - الابتىىىىدائي فىىىىي القىىىىانون العراقىىىىي

 .الاسكندرية

، رســالة  -دراســة مقارنــة  – النظريىىة العامىىة للمجنىىي عليىىه(، 1771) ،فهــد فــالح مطــرالمصــيريع،  -

 ، القاهرة.دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة

دكتــوراه، كليــة ، رســالة  - دراســة مقارنــة - شىىكوى المجنىىي عليىىه، (1771)موســى، ســعود محمــد،  -

 ، القاهرة.الدراسات العليا، اكاديمية الشرطة

، رسـالة اجىراجات الىدعوى الجزائيىة فىي الجريمىة الجمركيىة، (2113)الناصري، عماد حسين نجم،  -

 كلية القانون، جامعة بغداد. دكتواره،

دراســة مقارنــة بــين  - الصىىلح واثىىره علىىى الىىدعوى الجنائيىىة، (2113) نجــم، مجــدي فتحــي حســين، -

 .، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة - القانون الوضعي والشريعة الاسلامية

 - سقوط الىدعوى العموميىة فىي القىانونين الأردنىي والكىويتي(، 2111) ،فهد مبخوت حمدهادي،  -

 .، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان -دراسة مقارنة 
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 ت والمحا رات:ثالثاً: البحوث في المجلات والدوريا

نظام الاجرجات الجنائية المختصىرة فىي التشىري  العراقىي والقىانون ، (1781)امين، محمد صـالح،  -

 ، العدد الثاني والخمسون، القاهرة.، مجلة قوى الامن الداخليالمقارن

 .قومية، العدد الثاني، القاهرةالجنائية المجلة ال، الادانة بغير مرافعة، (1797)الجنزوري، سمير،  -

، مجلة البحوث الفقهية مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية، (2111) حلاوة، رأفت عبد الفتاح، -

 ، القاهرة.والقانونية، العدد التاسع عشر، الجزء الثاني، كلية الشريعة والقانون

فـي  ، بحـث منشـورنظام الصىلح فىي قىانون الاجىراجات الجنائيىة، (1772)خفاجي، احمد رفعـت، ال -

 .، السنة الثانية والثلاثون، بغداداة، العدد السادسمجلة المحام

، محاضـــرات لــدبلوم القـــانون الىىنظم القانونيىىىة فىىي العىىىراق القىىديم، (1713) زنــاتي، محمــود ســـلام، -

 ، القاهرة.المقارن، حقوق عين شمس

، 11، مجلـة القــانون والاقتصـاد، العـدد الثالـث، رقــمشىكوى المجنىىي عليىه، (1711) عبيـد، حسـنين، -

 ة.القاهر 

ة كليـة ، ألقيت علـى طلبـمحا رات في أصول المحاكمات الجزائية(، 2111/2118)، العطور، رنا -

 ، عمان.الحقوق بالجامعة الأردنية

 رابعاً: القوانين:

 القوانين الأردنية -1

 2111لسنة  32قانون الاحداث الاردني رقم  -

 1791لسنة  7قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم  -
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 1799لسنة  12التجارة الاردني رقم  قانون -

 1773لسنة  11قتصادية رقم قانون الجرائم الإ -

 1778لسنة  21قانون الجمار  الاردني رقم  -

 2111لسنة  11قانون السير الاردني رقم  -

 1787لسنة  71قانون ضريبة الدخل الاردني رقم  -

 1771لسنة  9قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردنية رقم  -

 1791لسنة  19نون العقوبات الاردني رقم قا -

 2111لسنة  13قانون محاكم الصلح الاردني رقم  -

 1719لسنة  13القانون المدني الاردني رقم  -

 القوانين العراقية -2

 قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي -

 1711لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  -

 1781لسنة  23العراقي رقم  قانون الجمار  -

 1771لسنة  11القانون المدني العراقي رقم  -

 1789مشروع قانون الاجراءات الجزائية العراقي لسنة  -

 القوانين العربية -3

 1778لسنة  111قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم  -

 1731لسنة  78قانون العقوبات المصري رقم  -
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 ام والمجلات:خامساً: القرارات ومجموعات الاحك

 المجلة القضائية الاردنية. -

 مجلة نقابة المحامين الاردنيين. -

 مجلة نقابة المحامين العراقية. -

 مجموعة الاحكام العدلية العراقية. -

 مجموعة احكام النقض المصرية. -

 منشورات مركز عدالة -

 النشرة القضائية العراقية. -

 


